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جذور انعدام المساواة 

في الصحّة بين اليهود 

والفلسطينيّين

في إسرائيل

تـغـطـيــة خــاصــة: 

تيار في العمل يطرح

»حلًا للصراع« ينافس 

مخططات اليمين المتطرف!

كلمة في البـدايـة

مرة أخرى عن الوجه الجديد 
للمحكمة الإسرائيلية العليا!

بقلم: أنطـوان شلحـت

يمكـــن القول منذ الآن إن أي قرار ســـتتخذه المحكمة الإســـرائيلية 

العليا بشـــأن ما يعرف باســـم »قانون التســـوية«، الرامي إلى شرعنة 

البؤر الاســـتيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي أقيمت على أراض 

فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، والذي أقرّه الكنيست في شباط 

2017، لـــن يُغيّر من الوجه الجديد الذي أصبـــح لهذه المحكمة، والتي 

ســـبق أن وصفناها بأنها أكثر يمينية ومحافظة )طالع مادة موســـعة 

حول بدء المحكمة ببحث »قانون التسوية«، ص 3(. 

وقد تأدّى عن هذا الوجه الجديد، في الآونة الأخيرة وحســـب، إقدام 

هـــذه المحكمة، خلال جلســـة عقدتها يوم 28 أيـــار الفائت بتركيبة 

موســـعة من 9 قضاة، على أن ترفـــض بالإجماع، طلب التماس تقدّم به 

مركـــز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون يســـمح بتجريد عضو 

كنيســـت من عضويته وفصله. ووفقاً للقانون، سيُســـمح للكنيســـت 

بفصل عضو كنيســـت مُتهم بالتحريض على العنصرية، ودعم الكفاح 

المسلح ضد دولة إسرائيل، شرط أن يتم ذلك بتأييد 90 عضو كنيست. 

وتبدأ عملية الفصل في حال قيام 70 عضو كنيست، بينهم 10 أعضاء 

كنيست من خارج الائتلاف الحكومي، بتوقيع مثل هذا الطلب. وكتبت 

القرار رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، وأيّدها 8 قضاة. 

وأشـــارت حيوت إلى أن قانون الفصل يمس الحقوق الأساسية المهمة 

في نظام الحكم لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات ولا يمكن 

القـــول إنه ينفـــي جوهر الهويـــة الديمقراطية للدولة ويهز أســـس 

بنيتها الدســـتورية. ورفضت المحكمة ادعـــاء مقدمي طلب الالتماس 

بأن القانون يشـــكل تغييراً في النظام الانتخابي في إسرائيل، وأكدت 

أنه لا يؤثر في المساواة في فرص القوائم المتنافسة في الانتخابات. 

وتعقيبـــاً على ذلك قال بيان صادر عن مركـــز عدالة وجمعية حقوق 

المواطن إن المحكمة العليا فشلت في مهماتها كمُدافع عن الأقليات، 

وأخضعت حقوق الإنســـان لأغلبية مفترســـة تعمل علانية على إخراج 

أعضاء الكنيســـت العرب من الكنيســـت. وأكد البيـــان أن الغرض من 

القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب، الذين يمثلون الجمهور 

العربي المظلوم، واستمرار حملة نزع الشرعية عنهم. 

في المقابل أعرب رئيس الكنيســـت يولي إدلشـــتاين )الليكود( عن 

ســـعادته لكون قضاة المحكمة العليا أدركـــوا أيضاً أنه لا يوجد مكان 

لأعضاء كنيســـت يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المســـلح 

ضد إســـرائيل، وأكد أن ما يســـعده أكثر أن القضاة قرروا عدم التدخل 

في تشريعات الكنيست، وهذه خطوة مهمة للتوازن بين السلطات.

ورأى المحلـــل القانونـــي اليميني نداف هعتســـني )»معاريف«( أن 

قرار المحكمة العليا هذا يســـتند إلى قرار ســـابق اتخذته في أواسط 

ستينيات القرن الفائت، وبموجبه »يُحظر على الدولة تقديم المساعدة 

لمن يرغب بالقضاء عليها من خلال استخدام أدواتها الديمقراطية!«، 

بحســـب تعبيره. وكان يشـــير إلى القرار الذي نـــصّ على إخراج حركة 

»الأرض« الفلسطينية خارج القانون على خلفية المسوّغات عينها. 

وكتب هعتسني: »هذا الأسبوع قرر تسعة قضاة المحكمة العليا أن 

الدســـتور والديمقراطية لا ينبغي أن يكونـــا وصفة للانتحار والاندثار 

القومي. وهذا أمر بســـيط للغاية، وبدهيّ جداً. وربما أصبحنا فعلًا في 

بداية عهد جديد، في محكمة العدل العليا أيضاً«.

وبطبيعـــة الحـــال لا يجوز، في هذا الصـــدد، إلا التوقف عند ما قالته 

منظمـــة »بتســـيلم« )مركز المعلومات الإســـرائيلي لحقوق الإنســـان 

ة(، في ســـياق بيان صادر عنها الأســـبوع الفائت، 
ّ
في الأراضي المحتل

تعقيبـــاً على القرار الذي اتخذه ثلاثة قضـــاة من المحكمة العليا يوم 

2018/5/24، ونـــصّ على أنه يحق للدولة هدم منازل ســـكان بلدة خان 

الأحمـــر الفلســـطينية وترحيلهم منها وإســـكانهم فـــي بلدة أخرى، 

حيث ذكرت أن هؤلاء القضاة صادقوا مؤخراً لإســـرائيل على أن تقترف 

جريمة حرب، وأشارت إلى أن الإجراءات التي أقروها مرتبطة بتقويض 

حياة الســـكان، وتشـــكل جريمة حرب يتحمل جميع الضالعين فيها 

المسؤولية الشخصية عنها )طالع تقريراً موسعاً، ص 7(.

ولا بُدّ من أن نعيد إلى الأذهـــان أنه بعد المصادقة على تعيين آخر 

قاضيين جديدين في هذه المحكمة في شـــباط الفائت، كتبت وزيرة 

العدل الإســـرائيلية أييلت شـــاكيد )»البيت اليهودي«(، في مدونتها 

الخاصة علـــى موقع التواصل الاجتماعي »فيســـبوك« )2018/2/23( ما 

يلـــي: »بالضبط في مثل اليـــوم قبل عام بدأت بتنفيـــذ إجراء يهدف 

إلـــى تغيير وجه المحكمة العليا بواســـطة تعييـــن أربعة قضاة جدد 

فيها. وهذا الإجراء ينتهي الآن مع تعيين قاضيين جديدين. إن هذه 

عدّ الطابـــق الإضافي للمحكمة العليا الجديدة«. وأضافت 
ُ
التعيينات ت

أن هـــذه »المحكمة العليا الجديدة هي بُشـــرى ســـارة للديمقراطية 

عيد إلى الســـلطة القضائيـــة وظيفتها المهمة 
ُ
الإســـرائيلية. وهي ت

للغايـــة: تفســـير المعايير التي أقرهـــا المُشـــرّع لا تغييرها!«، وهي 

وظيفة تحيل إلى دور الختم المطاطيّ.

وبالعودة إلى قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، لوحظ أن ثمة تركيزاً 

كبيـــراً على موقف المستشـــار القانوني للحكومـــة أفيحاي مندلبليت 

المُعارض للقانـــون. وهي معارضة ينبغي تحجيمهـــا وعدم التعويل 

عليهـــا، كونها ناجمة عن قناعة المستشـــار أن ثمـــة صندوق أدوات 

قانونية أخرى لشرعنة بؤر استيطانية بدلًا من تدخل الكنيست، الأمر 

الذي من شأنه أن يُحرج مكانة إسرائيل من ناحية القانون الدولي. 

عندما ســـنّ الكنيســـت قانون شـــرعنة البؤر الاســـتيطانية أشارت 

تحليـــلات عدّة إلى أن هـــذا ليس أول فعل لا يُحتمـــل للحكومة يتغيّا 

إكســـاب نظـــام الأبارتهايد الإســـرائيلي صبغة قانونيـــة، ونوّهت أن 

المشـــكلة ليســـت كامنة فقط في الأداتية القانونية إنما أيضاً، إن لم 

يكن أساســـاً، في السياسة الرســـمية للدولة. وأذكر أن أحد المحللين 

كتب ما معناه أنه ســـيجري بالطبع تقديم طلبات التماس إلى محكمة 

العـــدل العليا، لكن يظل من المشـــكوك فيه أن تكـــون هذه المحكمة 

قادرة على وقف تلك السياســـة لوقت طويل، فإن المســـتوطنات هي 

التي تســـيطر علـــى الدولة، وعلـــى الجيش، ولا يوجد ســـبيل حقيقي 

لكبحهـــا. وكان هذا قبل أن »ترفـــع« المحكمة العليـــا، بموجب تعبير 

وزيرة العدل السالف ذكره، »طابقاً إضافياً« مهمته تفسير ما تقوم به 

الحكومة والكنيست لا تغييره.

)إ.ب.أ( .. من مسيرات العودة في غزة.                   

أظهرت اســــتطلاعات الرأي العام الأخيرة في إســــرائيل صعود شعبية 

رئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو.

وبيّن الاســــتطلاع الذي أجــــراه موقع »واللا« الإســــرائيلي، ونفذه »معهد 

بانلز بوليتيكس«، ونشــــرت نتائجه مســــاء أمس الأول الأحد، ارتفاع قوة 

حزب الليكود الحاكم برئاســــة نتنياهو، وازديــــاد الفارق بينه وبين أقرب 

المنافسين له، حزب »يوجد مستقبل« برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد.

وأشــــار الموقع الإخباري إلى أن ذلك يأتي في ظل التصعيد العســــكري 

الإســــرائيلي الأخير في غزة، وفي أعقاب كشــــف نتنياهــــو عما زعم أنها 

الوثائق الأصلية للبرنامج النووي الإيراني، وفي إثر نقل السفارة الأميركية 

إلى القدس المحتلة، والهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية وسورية.

وبخــــلاف معظم الاســــتطلاعات التي أجريت في نهايــــة العام الماضي 

وأظهرت تراجع قوة الليكود برئاســــة نتنياهو علــــى وقع التحقيقات في 

ملفات الفساد التي يشــــتبه بتورطها فيها، جاءت نتائج استطلاع »واللا« 

مشــــابهة لنتائج اســــتطلاع آخر نشــــرته صحيفة »معاريف«، الأســــبوع 

الماضي.

وأظهر استطلاع »واللا« أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن الليكود 

يحصل على 34 مقعــــدا، بينما يحصل »يوجد مســــتقبل« على 16 مقعدا، 

علماً بأن نتائج آخر استطلاع للموقع ذاته أظهرت حصول الليكود على 29 

مقعداً، فيما تطابقت نتائج »يوجد مستقبل« في الاستطلاعين.

ويحصل تحالف »المعســــكر الصهيوني«، برئاســــة رئيس حزب العمل 

آفــــي غباي، على 10 مقاعــــد ويحل في المرتبة الرابعــــة، وتحصل القائمة 

المشتركة على 12 مقعداً وتحل في المرتبة الثالثة.

وأظهر الاســــتطلاع حصول حزب »البيت اليهودي« برئاسة وزير التربية 

والتعليــــم نفتالي بينيت على 11 مقعدا، فــــي حين يحصل كل من »كلنا« 

برئاســــة وزيــــر المالية موشــــيه كحلون، ويهــــدوت هتــــوراه، وميرتس، 

و»إسرائيل بيتنا« برئاســــة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وقائمة برئاسة 

أورلي ليفي – أبكسيس )المنشقة عن »إسرائيل بيتنا«( على 8 مقاعد لكل 

منهم، بينما يحصل شاس على 5 مقاعد.

وبيّن الاســــتطلاع أن القــــوى المكونة للائتلاف الحكومي في إســــرائيل 

بقيــــادة الليكود ونتنياهو تســــتمر فــــي الصعود، حيث ســــتحصل في 

انتخابات تجرى اليوم على 70 مقعداً في الكنيست، مقارنة مع 66 مقعداً 

تملكها في الكنيست الحالي. كما أظهر الاستطلاع خسارة قائمة مشتركة 

بين الليكود و«إســــرائيل بيتنا« لمقعدين مقارنة مع مجموع المقاعد التي 

قد تحصــــل عليها القائمتان إذا مــــا قررتا خوض الانتخابــــات البرلمانية 

بصورة مستقلة.

وعبّــــر 55% من المســــتطلعة آراؤهم عن قناعتهم بأن إســــرائيل أنهت 

جولة التصعيد مع حركة »حماس« في قطاع غزة وكفتها راجحة )على حد 

تعبير نتنياهو نفسه(، في حين اعتبر 19% من المستطلعين أن »حماس« 

وفصائــــل المقاومة ربحت هــــذه الجولة من التصعيــــد الأمني، وقال %26 

منهم قالوا إنهم لا يعرفون من الرابح.

ولــــدى التطرّق إلى دعوات أطلقتها بعض الأصوات في الحكومة وطالبت 

باحتــــلال فعلي لقطاع غزة المحاصر، على غرار وزيرة العدل الإســــرائيلية، 

أييليت شــــاكيد )»البيت اليهودي«(، رفض 58% من المستطلعة آراؤهم 

هذه الفكرة، في حين أيد 29% من الجمهور الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، 

وقال 13% منهم إنهم لا يعرفون.

من جهة أخرى، أكد 55% من المســــتطلعة آراؤهــــم الذين ينتمون إلى 

حزب الليكــــود و52% من المنتمين إلى »البيت اليهودي«، تأييدهم فكرة 

احتلال قطاع غزة.

وكان اســــتطلاع سابق نفذ بواسطة »معهد ســــميث«، ونشرته صحيفة 

»معاريف« يوم الجمعة، أظهر أن تمثيل حزب الليكود برئاســــة نتنياهو 

ارتفع إلى 34 مقعداً.

وقال 58% من المشــــتركين في هذا الاستطلاع إنهم راضون من أداء كل 

من رئيس الحكومة الإســــرائيلية ووزيــــر الدفاع، في حين قال 47% منهم 

إنهم غير راضين أو ليســــوا راضين بما يكفي عن أداء نتنياهو وليبرمان. 

وأشــــارت الصحيفة إلى أن مؤشــــر رضى الإســــرائيليين عــــن أداء كل من 

الشخصين ارتفع بنسبة 7% عن آخر استطلاع.

وأتــــت نتائج هــــذا الاســــتطلاع لصالح ليبرمــــان، الذي أظهــــرت معظم 

استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخراً تراجع تمثيل حزبه »إسرائيل بيتنا«، 

فيما شكك العديد من المحللين الإسرائيليين لدى تعيينه بمدى ملاءمته 

لهذا المنصب الأمني في ظل الخبرة العسكرية المحدودة التي يمتلكها. 

وقال 22% من المســــتطلعين إنه الشــــخص الأكثر ملاءمــــة لمنصب وزير 

الدفاع عن أمن إســــرائيل، تلاه في الاستطلاع رئيس هيئة أركان الجيش 

الســــابق، غابي أشكنازي، بنسبة 21%، ثم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، 

موشــــيه يعلون، بنســــبة 17%، فيما يرى 11% من الإســــرائيليين أن وزير 

التعليم بينيت هو الأكثر ملاءمــــة لهذا المنصب الأمني، وتذيل القائمة 

وزير الدفاع ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك.

وظهر رضى الإســــرائيليين عن ليبرمان ونتنياهو جلياً كذلك في الاستطلاع 

حول التمثيل في الكنيســــت، إذ يقفــــز الليكود إلى 34 مقعداً، مقابل 30 في 

الكنيست الحالي. ويليه حزب »يوجد مستقبل« بقيادة يائير لبيد بـ17 مقعداً، 

مقارنة بـ11 مقعداً في الكنيست الحالي. وينخفض تمثيل تحالف »المعسكر 

الصهيوني« برئاسة آفي غباي إلى 11 مقعداً مقابل 24 مقعداً حصل عليها في 

الانتخابات الأخيرة، فيما تحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدا.

ويرتفع تمثيل »البيت اليهودي« برئاسة بينيت إلى 9 مقاعد، و»إسرائيل 

بيتنا« برئاسة ليبرمان إلى 8 مقاعد. وينخفض تمثيل حزب »كلنا« برئاسة 

كحلــــون من 10 مقاعد إلى 7، ويقتصر تمثيــــل يهدوت هتوراه وميرتس 

على 6 مقاعد لكل منهما، ويحصل شــــاس علــــى 5 مقاعد، في حين يصل 

تمثيل قائمة برئاسة أورلي ليفي- أبكسيس، المنشقة عن حزب ليبرمان، 

إلى 5 مقاعد.

قال مسؤول أمني إســـرائيلي رفيع المستوى سابق إن رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية، بنياميـــن نتنياهو، طلب في العـــام 2011 من رئيس جهاز 

الأمن العام )الشاباك( الســـابق، يورام كوهين، التنصت على المحادثات 

الهاتفية لجميع الأشخاص الذين اطلعوا على عملية أمنية سرية محتملة، 

وأشـــار إلى أن عمليات التنصت التي طالب بها نتنياهو لم تقتصر على 

رئيس هيئة الأركان الســـابق، الجنرال بيني غانتس، ورئيس الموســـاد 

الســـابق، تامير باردو، وإنما شـــملت العديد من الشـــخصيات الرئيسية 

الواقفـــة على رأس هـــرم المؤسســـة الأمنية، بالإضافة إلى شـــخصيات 

سياسية بعضها شغل مناصب وزارية في الحكومة آنذاك.

وأضـــاف هذا المســـؤول الأمني، فـــي تصريحات أدلى بهـــا إلى القناة 

التلفزيونية العاشـــرة، في مطلع الأســـبوع الحالي، أن طلب نتنياهو هذا 

كان غيـــر معقول وغير مقبول وغير صحيح. وأكد أن رفض كوهين القيام 

بتنصت كهذا كان صائباً.

وأشـــار إلى أن هذا الأمر يكشف حالة انعدام الثقة القائمة بين رؤساء 

المؤسسة الأمنية وبين رئيس الحكومة، ووصف ذلك بأنه شديد الخطورة. 

وجاءت تصريحات هذا المســـؤول الأمني السابق بعد أن كشف الرئيس 

الســـابق لجهاز الموســـاد تامير باردو النقاب عن أن إسرائيل كانت عام 

2011 قريبة أكثر من أي مرة من شنّ هجوم عسكري على إيران، عندما أوعز 

رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو في تلك السنة بتحضير 

الجيش لهجوم مُحتمل كهذا. 

وأضاف باردو، في سياق مقابلة أدلى بها إلى الصحافية إيلانا دايان في 

إطار برنامج التحقيقات »عوفدا« وتم بثها في قناة التلفزة الإســـرائيلية 

12 ]القناة الثانية ســـابقاً[ مســـاء الخميس الماضـــي، أن نتنياهو أصدر 

أوامره إلى كل من رئيس جهاز الموســـاد ورئيـــس هيئة الأركان العامة 

للجيش الجنرال بيني غانتس بالاستعداد لشنّ هجوم على إيران خلال 15 

يوماً من موعد صدور الأوامر.

ورداً على السؤال فيما إذا كان صدق بالفعل أن هذا الهجوم سيتم حقاً، 

أجاب باردو أنه حين يقول لك رئيس الحكومة إنه بدأ العد التنازلي، فأنت 

تدرك أن هذه ليست لعبة أو مجرّد تمرين.

وقال باردو، الذي كان تولى مهمات رئيس الموساد قبل وقت قصير من 

صـــدور تلك الأوامر، إنه قرر أن يفحص مـــا إذا كان رئيس الحكومة مخولًا 

بإصـــدار مثل هذه التعليمات. وأضاف أنه قام باســـتيضاح الأمر مع قدر 

أكبر من الأشـــخاص، بمن في ذلك رؤساء موساد ســـابقون، ومستشارون 

قانونيون، وتشاور مع كل واحد أمكنه التشاور معه لفهم من هو الشخص 

المُخوّل بإصدار تعليمات بشأن موضوع شنّ حرب، وذلك بهدف أن يكون 

متأكداً من أنه لا ينفذ أوامر غير قانونية.

كما أشار باردو إلى أنه فكر في الخطوات التي يتعين عليه اتخاذها في 

إثر تلك التعليمات، وقال إنه عندما تعطي القيادة السياسية تعليمات، 

فلديك خياران: الأول، أن تنفذ؛ الثاني، ترك المفاتيح والاستقالة. وأضاف 

أن من الجيد أنه لم يصل إلى الخيار الثاني، وأكد أن هذا لا يعني أن فكرة 

الاستقالة لم تخطر بباله.

وأشـــير في البرنامج إلى أن نتنياهو تخلى عن فكرة الهجوم ضد إيران 

بســـبب المعارضة التي واجهها من رؤســـاء المؤسســـة الأمنية في ذلك 

الوقت. 

كما أشير إلى أنه في إثر التوتر الذي كان سائداً بشأن هذا الهجوم بين 

نتنياهو والموساد وهيئة الأركان العامة طلب رئيس الحكومة من رئيس 

جهاز الأمن العام يورام كوهين بأن يتنصّت على هاتفي رئيس الموساد 

ورئيس هيئة الأركان لكنه رفض.  

وجاء في تعقيب رئيس الموســـاد الأســـبق على هـــذا الموضوع، خلال 

البرنامج ذاته، »لا أريد أن أصدق أنه وفي دولة ديمقراطية مثل إســـرائيل 

يطلـــب رئيـــسُ حكومتها التنصت علـــى رئيس هيئـــة الأركان أو عليّ«، 

مُضيفـــا: »التنصّت هو أعظم عدم ثقة ممكن أن تكون، وأنا لم أكن لأطلب 

في الموســـاد، أنا أعتقد 
ّ
في حياتي من أي أحد التنصّت على أحد من موظ

أن هذا الأمر خارج قواعد اللعبة )...( هذا أكثر شـــيء ســـيئ قد يكون، ولو 

 أعرف هذا، فإن الصواب الذي كان عليّ فعله حينها هو أن أقول إن 
ُ

كنـــت

هذه اللعبة ليست لعبتي«.

ونفى نتنياهو هذا الادعاء في نهاية الأسبوع الماضي.

مـــن ناحية أخرى، قال نتنياهو في اجتمـــاع الحكومة أول أمس )الأحد( 

إن »الموســـاد ليس منظمة إجرامية«. ويأتي هذا للرد على تصريح باردو 

بأن الموساد »منظمة إجرامية برخصة«، وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع: 

»الموســـاد ليس منظمة إجرامية، بـــل منظمة مجيدة تقوم بعمل مقدس 

في الكفاح ضد الإرهاب وضد التهديدات الأخرى لدولة إســـرائيل، ونحن 

جميعا نحييها!«.

*ارتفاع قوة حزب الليكود الحاكم 

برئاسة نتنياهو وازدياد الفارق بينه 

وبين أقرب المنافسين له، حزب لبيد*

آخر استطلاعات الرأي العام في إسرائيل:

أغلبية المنتمين إلى الليكود 
و»البيت اليهودي« تؤيد احتلال 

قطاع غزة!

رئيس سابق آخر للموساد يؤكد انعدام الثقة
بيـن نتنياهـو والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية
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العسكرة.. عنوان كل المراحل في إسرائيل.                         )أ.ف.ب(

تخضـــع نظم وأجهـــزة التعليم في دول عديـــدة ومختلفة من 

العالم، خلال العقدين الأخيرين تحديداً، إلى جملة من التغييرات 

الجوهرية التي تقودها قوتان/ سيرورتان أساسيتان تحكمهما 

علاقة من التناقض الظاهري بينهما: الأولى، تعاظم الفكر النيوـ 

ليبرالي واتساعه، وسط التشـــديد على مبادئ وقيم مركزية في 

مقدمتها النجاعة، الإنتاجية، الاختيار الحر والمنافسة؛ الثانية، 

الازدهار غير المسبوق في خطاب المساواة في الفرص والمطالبة 

بالتنوع وبالتعددية الثقافية.  

وقد تجســـدت هـــذه الوجهة في إســـرائيل، مثلا، في إنشـــاء 

مـــدارس خاصـــة »نخبويـــة« تأسســـت انطلاقا من الدعـــوة إلى 

التعددية التربوية ـ التعليمية والثقافية، تقوم على استخدام 

واسع لآليات الخصخصة والتصنيف. 

على هذه الخلفية، صدر في إســـرائيل مؤخرا )في شـــهر أيار 

الأخير، بإصدار مشـــترك لمنشـــورات معهد فان لير ومنشورات 

هكيبوتـــس همئوحـــاد( كتـــاب بعنـــوان »العـــدل التعليمي، 

الخصخصة وأهداف التعليم في إســـرائيل« للبروفســـور يوسي 

دهـــان، أســـتاذ الحقـــوق والمديـــر الأكاديمي لـ«قســـم حقوق 

الإنسان« في »المركز الأكاديمي للقانون والتجارة« في رامات غان 

وأستاذ الفلســـفة في »الجامعة المفتوحة« ورئيس مركز »أدفا« 

للمعلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل.  

يشـــمل الكتاب، الذي يمتـــد على 190 صفحـــة، ثلاثة فصول 

مركزية هـــي، على التوالي: عن العدل التعليمي؛ عن الخصخصة 

في التعليم؛ أهداف التعليم والجهاز التعليمي في إســـرائيل؛ 

إضافة إلى المقدمة، الخاتمة وقائمة المراجع، وهو يقدم تحليلا 

نقديـــا لثلاث نقاط خلافية تشـــغل نظم وأجهـــزة التعليم في 

مختلف الدول الديمقراطية، وبضمنها إســـرائيل: الخلاف حول 

العدل التوزيعي، المتجسد في الفجوات الكبيرة في التحصيلات 

التعليمية على خلفية قوميـــة، إثنية، جندرية وطبقية؛ الخلاف 

حول مســـؤولية الدولة والتوتر البنيوي بين مفهومي »الأخلاق« 

و«النجاعـــة« ومضامينهـــا المترتبة على ســـيروات الخصخصة؛ 

الخلاف حول أهداف التعليم وحول الصورة المرغوبة للمدرســـة، 

بما في ذلك المضامين التعليمية، طرق وأساليب التعليم وجودة 

المعلمين.  

بمنهجـــه التحليلي، الذي يدمج بين التحليل المعياري بأدوات 

فلســـفية والتحليـــل التجريبـــي بـــأدوات اقتصاديـــة، ثقافية 

وسياسية، يرســـم الكتاب صورة واسعة وتفصيلية، هي الأولى 

من نوعهـــا، لجهاز التعليم الإســـرائيلي والســـياق الذي يعمل 

فـــي نطاقه، مؤكـــدا على خلاصة مركزية تشـــكل خيطـــا ناظما 

في الكتـــاب وأطروحاته مؤداهـــا: الواقع التعليمـــي، في داخل 

الجهـــاز التعليمي فيمـــا يتعلق بأدائه ونتاجـــه، ليس منفصلا 

عـــن الواقع خارج نطاق التعليم، إذ مـــن الصعب جدا، إن لم يكن 

من المســـتحيل تماما، تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من 

انعدام العدل الاجتماعي تعصف بـــه مظاهر الإقصاء، التمييز، 

الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. 

ثلاثة مواضيع تحكمها علاقات تبادلية
يشـــير المؤلـــف، فـــي مســـتهل مقدمتـــه، إلـــى أن الكتاب 

شـــغل أي جهاز تعليمـــي في أية دولة 
ُ
يعالج ثلاثة مواضيع »ت

ديمقراطية«، هـــي: العدل التعليمـــي، الخصخصة في التعليم 

وأهداف التعليم؛ مؤكدا أنهـــا »ثلاثة مواضيع تحكمها علاقات 

تبادلية، اصطلاحية وعملية«. 

يدور البحث في الموضوع الأول ـ العدل التعليمي ـ حول مسألة 

التوزيع الأمثل للموارد والفرص في مجال التعليم. أما الموضوع 

الثانـــي ـ خصخصـــة التعليم ـ فيدور حول مســـألة مســـؤولية 

الدولة عن التعليم، الطريقة التـــي ينبغي بها تمويل الخدمات 

التعليميـــة وتزويدهـــا ومراقبتها، ثم مســـألة مـــا إذا كان من 

الأفضل أن تتكفل الدولة نفسها بتزويد الخدمات التعليمية، أم 

خصخصتها ووضعها في عهدة ومســـؤولية أجسام خصوصية، 

لدواع أخلاقية ولأســـباب تتعلق بالنجاعة. وأما الموضوع الثالث ـ 

أهداف التعليم في دولة ديمقراطية ـ فيتصل بتشكيلة واسعة 

من المســـائل التي يتعين على أي جهاز تعليمي الحسم فيها: 

م، المهمات 
ّ
مضامين التعليم، طرق وأســـاليب التعليـــم والتعل

المناطة بالمعلمات والمعلمين، طابع المدرسة وغيرها. 

بنظرة أوســـع، يعالج الكتاب منظومـــة العلاقات بين ثلاث من 

القيم المركزيـــة ذات العلاقة: العـــدل، الديمقراطية والتعليم. 

ذلـــك أن ثمة صعوبة فائقة في التجســـير بينهـــا، وخاصة في 

دولة تتميز بالانفصال والتباعد وعدم المســـاواة، كما هو الحال 

في دولة إسرائيل التي تشمل مجموعات دينية وإثنية مختلفة، 

إضافـــة إلى الأقلية القومية العربية الفلســـطينية. ويصبح هذا 

الانفصال في المجتمع الإسرائيلي أكثر حدة واتساعا على خلفية 

وبســـبب تقســـم الجهاز التعليمي فيها إلى تيـــارات مختلفة ـ 

رســـمي، رســـمي ـ ديني، حريدي أشـــكنازي، حريدي سفارادي، 

إضافـــة إلى جهاز تعليمي خاص بطلاب الأقلية القومية العربية 

الفلسطينية. 

يعالج الكتاب هذه المواضيع من خلال منظورين اثنين: منظور 

معياري ومنظور تجريبي. تتمثل مرجعية المنظور المعياري في 

حقل الأخلاق والفلســـفة السياسية، وفي صلبه الفرضية القائلة 

بـــأن تنظيم جهـــاز التعليم وترتيب ســـلم الأولويات في توزيع 

الموارد في الدولـــة الديمقراطية ينبغي أن يقوما على اعتبارات 

أخلاقية بالإمكان إقرارها وتبريرها، بحيث تشـــكل قاعدة لإسباغ 

الشـــرعية على طابع جهاز التعليـــم وجوهره. وقد ارتأى المؤلف 

توسيع دائرة البحث المعياري ليس فقط لأن الاعتبارات الأخلاقية 

هة لدى  يجب أن تكون، بالضرورة، الاعتبارات المؤسســـة والموجِّ

النظر في القضايا التعليمية فـــي دولة ديمقراطية، وإنما أيضا 

لأن البحث في جهاز التعليم الإسرائيلي من وجهة نظر أخلاقية 

لا يزال محدودا جدا في الأدبيات المتوفرة. وينوه الكاتب هنا بأن 

البحث في المصطلحات والمبادئ الأساسية والنظريات الأخلاقية 

المركزيـــة ذات الصلة بمجال التعليم ينبغـــي أن يكون واضحا، 

زا »بما يســـاعد على فهم نقاط ومجالات الاختلاف 
ّ
موضوعيا ومرك

الدقيقة«. 

يركز المؤلف علـــى أهمية البحث والتحليـــل الأخلاقيين، كما 

جسدهما في الكتاب، نظرا لكونهما »القاعدة الأساسية لفحص 

ونقـــد الواقـــع التعليمي في إســـرائيل خلال العقـــود الأخيرة: 

مفاصل مركزية في السياسات التعليمية، مثل الدمج والتكامل، 

النيو ليبرالية والخصخصة؛ عدم المســـاواة فـــي توزيع الموارد 

وخلق مســـارات تعليمية مختلفة لمجموعات اجتماعية مختلفة؛ 

صراعـــات على الأهـــداف التعليمية تنعكس فـــي خلافات حول 

مناهـــج التعليم في المواضيع التعليمية المركزية وفي موضوع 

التربيـــة المدنيـــة )المدنيـــات(؛ التربية المتعـــددة الثقافات 

واســـتنتاجات »لجنة بيطـــون« )حـــول جهاز التعليـــم للطلاب 

المشـــرقيين( وقضايا مركزية أخرى تحتل حيزا أساســـيا وهاما 

على جدول الأعمال العام في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة«. 

كذلـــك، ثمة أهميـــة قصوى للمنظـــور التجريبي فـــي البحث 

والتحليل، إذ أن البحث الفلسفي المعياري بشأن أهداف التعليم 

وسياســـات توزيع الموارد لا يجري في فـــراغ. ذلك أن البحث في 

الشـــروط اللازم توفرها بغيـــة تحقيق مُثل العـــدل الاجتماعي 

يستدعي معرفة وفهم الواقع التعليمي ـ الاجتماعي ـ السياسي 

ـ الثقافـــي ـ الاقتصـــادي الذي يجـــري البحث في ســـياقه، أولا. 

ل والمبادئ الأخلاقية وســـط تجاهل 
ُ
فالبحـــث المعياري في المُث

الواقع الحقيقي قد يكون عديم القيمة والفائدة، أو قليلهما جدا. 

المطلوب ليس فقط فهم الواقع كما كان في الماضي وكما هو في 

الوقت الراهن، وإنما أيضا فهم الأســـباب والسيرورات التي تنتج 

الواقـــع التعليمي والاجتماعي، ثم وضـــع تعريف محدد وواضح 

للنتائج التعليميـــة والاجتماعية المراد بلوغها و/ أو التي يمكن 

اعتبارها تحقيقا فعليا للمثل والقيم الأخلاقية المرغوبة. هكذا، 

على ســـبيل المثال، تختلف السياســـة الجماعية التي اعتمدها 

جهـــاز التعليم في عهد إيديولوجيات من قبيل »بوتقة الصهر« 

و«دمج الشـــتات«، والتي تغيّت تشكيل أمة إسرائيلية وتصميم 

الإسرائيلي الجديد ـ تختلف، جوهريا، عن سياسة جهاز التعليم 

العامـــل في ظروف العولمـــة الاقتصادية القائمـــة على قوانين 

الســـوق التنافســـية والتي تتميز بالفصل السياسي، الثقافي 

والاجتماعي وبوضع الفرد في مركـــز الصورة والاهتمام. فابتداء 

من ســـتينيات القـــرن الماضي وحتى ثمانينياتـــه، رفعت دولة 

إسرائيل لواء مبدأ المســـاواة باعتباره هدفا مركزيا لسياساتها 

التعليمية، بينما تضاءل التزامها بهذا المبدأ وتراجع باستمرار 

ابتـــداء من ثمانينيات القرن الماضي وحتـــى اليوم، ليحل محله 

مبدأ »الإدارة الذاتية« وسياسة الخصخصة. 

تقليص الفجوات لتشكيل جماعة يهودية جديدة وموحدة
ابتداء من منتصف الستينيات، كانت »سياسة الدمج والتكامل« 

مدت في إسرائيل 
ُ
هي السياســـة التعليمية المركزية التي اعت

بغيـــة تحقيق مبدأ المســـاواة فـــي الفرص، إذ جـــرى وضع هذه 

السياســـة وتطبيقها على خلفية الفجـــوات التعليمية العميقة 

جـــدا التي تكشـــفت بين الطلاب الأشـــكنازيين أبنـــاء الطبقات 

المثقفـــة والمتمكنة اقتصاديا وبين الطلاب الســـفاراديين من 

الطبقـــات الفقيرة. وتمثـــل هدف هذه السياســـة المركزي في 

ل مجتمـــع ضعيف، غير 
ُّ
»تقليص هذه الفجوات خشـــية تشـــك

متســـاو، منقســـم ومتنازع على خلفية طائفية، وبســـبب الرغبة 

كتاب جديد يستعرض أوضاع التعليم في إسرائيل ويحلل إشكالياته:

الســيطرة العســكرية والسياسية على الشــعب الفلسطيني
جهض آمال الإصلاح المعقودة على جهاز التربية والتعليم!

ُ
ت

 عن الواقع خارج نطاق التعليم، إذ من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل تماماً تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من انعدام العدل الاجتماعي 
ً
*واقع جهاز التربية ونتاجه ليس منفصلا

تعصف به مظاهر الإقصاء، التمييز، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية* من الصعب التربية في إسرائيل على قيم مساواة الإنسان، المواطنة الحقيقية والثقافة الديمقراطية الحقة

في واقع تتواصل فيه منذ أكثر من خمسين عاماً سيطرة عسكرية وسياسية إسرائيلية على أكثر من مليونيّ فلسطيني لا يتمتعون بأية مكانة أو حقوق*

في تشـــكيل جماعة يهوديـــة جديدة وموحـــدة«. وقد تجندت 

لهذه المهمة جميع الجهات والمؤسســـات الرسمية ـ الكنيست، 

وزارة التعليـــم والمحاكم ـ لكن بالرغم من ذلك، نجحت فئات من 

المجتمع الإســـرائيلي في »التملص من عملية الدمج والتكامل«، 

كما يقول المؤلف.   

ومـــع تعـــزز الإيديولوجيات النيـــو ليبرالية وسياســـاتها في 

إسرائيل، كما في دول عديدة أخرى في العالم إبان الثمانينيات، 

على ما رافقها من انتقال من الجمعانية إلى الفردانية وتشديد 

على النجاعة الاقتصادية، حصل في إسرائيل تحوّل قيميّ جدي 

فقدت سياسة الدمج والتكامل ومبدأ مساواة الفرص التعليمية، 

في أعقابـــه، أهميتهما وتراجـــع الاهتمام بهمـــا بصورة حادة. 

وتطورت، في ســـياق ذلك، مفاهيم تعليميـــة مختلفة اندحرت 

فيها قيمة المســـاواة في الفرص إلـــى الهوامش لتحل مكانها، 

في مركز الاهتمـــام وصدارته، قيمـــة »الإدارة الذاتية«. ذلك أن 

الإيديولوجية النيو ليبرالية ترفض وتعادي تدخل الدولة وتعتبر 

تدخل الســـلطة المركزية في النشـــاط الاقتصادي والاجتماعي 

»مســـاً بالحريات الفردية«، بما في ذلك »المس بحرية الأهل في 

بر هذا التدخل، 
ُ
تحديد مكان تعليم أولادهم وطابعـــه«. كما اعت

أيضا، »مساً بقيمة أخرى، هي قيمة النجاعة الاقتصادية«. وعلى 

ذلك، »كان من الطبيعي أن ينظر واضعو السياســـات إلى سياسة 

الدمج والتكامل في تلك الفترة، بمعزل عن النجاح أو عدم النجاح، 

بوصفها سياســـة غير لائقة مـــن ناحية أخلاقيـــة واقتصادية، 

يتعين اســـتبدالها بمنطق اقتصاد السوق، بسياسة الخصخصة 

نتج، في المحصلـــة، عدالة تعليمية 
ُ
وبفرض قواعد تنافســـية ت

مغايـــرة«. وكان هـــذا التحول جزءا من ســـيرورة أوســـع أصبحت 

فيها الإيديولوجية والسياســـة النيو ليبرالية هي الســـائدة في 

إسرائيل، كما في دول عديدة أخرى في العالم«.  

من الواضح أن تحديد أهداف التعليم، أيضا، مشتق من الواقع 

السياســـي، الاجتماعـــي، الثقافـــي والاقتصادي. وقـــد انطلقت 

المـــداولات التي جرت حـــول أهداف التعليم فـــي دول عديدة، 

قبـــل بضعة عقود، من فرضية كون الواقـــع الاجتماعي والثقافي 

واقعا متجانســـا يتمتع فيه المواطنون جميعا بالحق في مكانة 

متساوية. تميزت تلك المداولات بـ »عمى الألوان« ـ بمعنى، عدم 

إيـــلاء أية أهمية لانتمـــاء المواطنين العرقـــي، الجندري، الإثني 

والقومي في ســـياق البحـــث الأخلاقي والتجريبـــي حول أهداف 

جهاز التعليم في الدولـــة الديمقراطية. والعكس هو الصحيح، 

تمحور هـــدف جهـــاز التعليم حـــول مهمة »طمـــس الهويات 

المتغايرة بغية إنتاج هوية وطنية مدنية موحدة ومتجانســـة«. 

غيـــر أن البنيـــة الديمغرافية في العديد من الدول قد شـــهدت 

تغييـــرا حادا وجوهريا خـــلال العقود الأخيـــرة، بفعل الهجرات 

المختلفـــة والزيادة الكبيـــرة في حجم هجـــرات العمل، وخاصة 

مـــن الدول الفقيرة إلـــى الدول الغنية. كما بـــدأ يظهر، في دول 

عديدة، نهوض سياســـي لافـــت بين مجموعـــات قومية وإثنية 

تولي هويتها الثقافية أهمية عليا وتعتبرها جديرة بالاعتراف 

الرسمي في الحيز العام. وكان أن تسللت المطالبة بهذا الاعتراف 

إلى أجهزة التعليم أيضا، إذ طولبت هذه بإتاحة التعبير عن تلك 

الهوية وباحتـــرام الهويات الثقافية والدينية المختلفة. وليس 

خافيا أن واقع التعددية الثقافية هذا كان بالغ الأثر على تحديد 

أهداف التعليم وصياغتها أيضا. 

أدى واقع تعدد الثقافات إلى ظهـــور وبلورة توجهات معيارية 

مركزية جديدة فـــي مجال تحديد وصياغة أهـــداف التعليم في 

المجتمعـــات الديمقراطيـــة. وينبغي النظر إلـــى مطلب الاعتراف 

الثقافي، سواء في أجهزة التعليم أو في الأجهزة الأخرى، باعتباره 

جزءا من المطالبة بالعدالة في نظام ديمقراطي يضطلع فيه جهاز 

التعليم بمهمة تعليم المواطنيـــن البالغين الذين يتعاملون مع 

بعضهم بعضا بالتساوي، بحيث يتجسد الموقف المتساوي، أيضا، 

فـــي الاعتراف بتمايز المجموعات المختلفة وخصوصيتها. غير أن 

ما حصل بالفعل هو أن مطالبة المجموعات المختلفة بإصلاح واقع 

انعدام العدالة الاعترافية ـ انعدام العدالة الذي يطال المجموعات 

التي لا تحظى هويتها الثقافية الخاصة بالاعتراف والشرعية ـ قد 

قوبلت بالتجاهل وبموقف عدائي ومهين. 

جهاز التعليم الإسرائيلي والاحتلال
فـــي جهـــاز التعليم الإســـرائيلي تجســـدت هـــذه المطالبة 

)بالعدالة الاعترافية(، ضمن أشـــياء أخرى، في مطالبة المواطنين 

العرب، مثلا، بـــالإدارة الذاتية الثقافية؛ فـــي معارضة المجتمع 

الحريـــدي لتدخل الدولة في إدارتـــه الذاتية وفي وضعه مناهج 

ومضامين التعليم الخاصة به؛ في المطالبة بالاعتراف بالثقافة، 

بالتاريخ وبالهوية المشـــرقية كما عبرت عنهـــا توصيات »لجنة 

بيطون« التي دعت إلى ضمان تثميل منصف ولائق للمشـــرقيين 

في مؤسســـات مركزية تابعة لجهاز التعليم وإلى تغيير مناهج 

التدريـــس. يعنـــي مطلب الاعتـــراف هذا، من ضمن مـــا يعنيه، 

اعتبـــار مناهج التدريس أحد الموارد العامـــة الرمزية التي يحق 

للمجموعـــات الثقافيـــة المختلفة الحصول عليـــه وعلى تمثيل 

لائق فيه، بمعنى: ضرورة أن تشـــمل مناهـــج التدريس روايتها 

وأن تتيح لها إسماع صوتها وكلمتها. ذلك أن المفهوم الشامل 

للعدل ينبغي أن يشـــمل، أيضا، العـــدل التوزيعي ـ أي، التوزيع 

العادل للمـــوارد الاجتماعية والاقتصاديـــة ـ والعدل الاعترافي 

الـــذي يعني ضمان تمثيـــل وتعبير ملائميـــن ولائقين لهويات 

المجموعـــات الثقافيـــة المختلفـــة. ويقوم هـــذا المفهوم على 

فكـــرة أن تحقيق العدل الاعترافي يســـاعد فـــي تحقيق العدل 

التعليمـــي والتوزيعي. فضمـــان التمثيل اللائـــق للمجموعات 

الثقافيـــة المختلفة في جهاز التعليم من شـــأنه أن يخفف من 

حدة الاغتراب والعداء اللذين يشـــعر بهما الطلاب من مجموعات 

الأقلية، القوميـــة والثقافية، تجاه الجهـــاز التعليمي. فالطلاب 

الذيـــن يتعلمون مضامين تعكـــس ثقافتهم وتحترم هويتهم 

ســـيبدون قدرا أكبر من الاهتمام بالمواد التعليمية وسيشعرون 

بأن جهاز التعليم يتعامل معهم بكونهم متساوين. 

يؤكـــد المؤلـــف أن الخطـــاب الـــذي يصاحب النقـــاش العام، 

وخصوصا خطاب السياســـيين وواضعي السياســـات، يتميز بما 

يســـميه »خطاب الأمـــل« ـ الأمل في أن يكـــون الجهاز التعليمي 

المصدر الأساس للتعافي الاجتماعي، إذ بمقدوره تحويل مجتمع 

غير عادل إلـــى مجتمع عادل وتحقيق المســـاواة في الفرص بما 

يؤدي إلى إصلاح واقع انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية 

ـ هذا الواقع الذي يشـــكل نقطة انطلاق الطلاب الأساســـية نحو 

مســـارات حياتهم المختلفة. ولكـــن، بالرغم مـــن أهمية جهاز 

التعليم في الدولة الديمقراطيـــة ومكانته المركزية، إلا أن هذا 

الأمـــل في أن يتولى جهاز التعليم وحده، حصريا، مهمة تحقيق 

مبادئ العدالة الاجتماعية »هو أمل مبالغ فيه كثيرا«. 

ينبغي أن تكون توقعات المواطنيـــن من قدرة جهاز التعليم 

علـــى إحداث تغييـــرات اجتماعيـــة راديكاليـــة »توقعات أكثر 

واقعيـــة وتواضعا«، إذ أن جهاز التعليم، فـــي كثير من الأحيان 

والحالات، »لا يشكل ميدانا للتغيير والإصلاح الاجتماعيين، وإنما 

هو ميدان يعكس الواقع غير المتســـاوي ويستنســـخه«، كما هو 

الحـــال في إســـرائيل. ذلك أن الواقع في داخـــل الجهاز التعليم 

ليـــس منفصلا، البتـــة، عن الواقع خـــارج ميـــدان التعليم »ومن 

الصعـــب تحقيق العدل التعليمي في لجة بحر من انعدام العدل 

الاجتماعي تعصـــف به ظواهر الإقصاء، التمييز، الفقر المتفاقم 

وعـــدم المســـاواة الاجتماعيـــة والاقتصادية«. بل الأهـــمّ: »من 

الصعب التربية في إسرائيل على قيم مساواة الإنسان، المواطنة 

الحقيقيـــة والثقافـــة الديمقراطيـــة الحقة، فـــي واقع تتواصل 

فيه، منذ أكثر من خمســـين عاما، ســـيطرة عســـكرية وسياسية 

إســـرائيلية على أكثـــر من مليونيّ فلســـطيني لا يتمتعون بأية 

مكانة أو حقوق«.

يتوزع كتاب البروفسور يوسي دهان الجديد، كما ذكرنا أعلاه، على 

ثلاثة فصول تعالج ثلاثة مواضيع مركزية يبحث المؤلف، بواسطتها، 

نمـــط تنظيم التعليم، دلالاته، مضامينه وأهدافه: العدل التعليمي، 

الخصخصة وأهداف التعليم في إسرائيل.  

يبحث الفصـــل الأول )العدل التعليمي( فـــي المفاهيم الأخلاقية 

المختلفـــة للعدل التعليمي. والمبدأ المركـــزي الذي يبحث فيه هذا 

ساً في أي جهاز  الفصل هو مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يُعتبر مبدأ مؤسِّ

تعليمي فـــي دولة ديمقراطية. ويعرض الفصل تفســـيرات مركزية 

مختلفة لهذا المبدأ وينمذج على دلالاتها في سيرورة توزيع الموارد 

العامة في جهـــاز التعليم. وإلى جانب مبـــدأ تكافؤ الفرص، يعرض 

الفصـــل أيضا رؤية بديلة للعدل التعليمـــي: رؤية الحد الأدنى التي 

لا يعالج العدل التعليمي بموجبها مســـألة مساواة الفرص وتقليص 

الفجوات بين الفئات المختلفـــة من الطلاب، وإنما يتركز في الحرص 

على أن ينال كل طالب مستوى من التعليم يلبي »شروط الحد الأدنى« 

الضرورية لتحقيق المواطنة الديمقراطية. 

أحـــد المصـــادر المركزية لواقع غياب المســـاواة وانعـــدام العدل 

التعليمي في إســـرائيل يتمثل في قـــدرة الفئات الغنية والمقتدرة 

من المواطنين على إنشاء أطر تعليمية منفصلة خاصة بها، سواء في 

نطاق جهاز التعليم الرســـمي أو خارجه. يبحث الفصل في الوســـائل 

المختلفة التي تســـتخدمها هـــذه الفئات من أجـــل المحافظة على 

تفوقها الاجتماعي والاقتصادي وتكريسه. كما يتتبع، أيضا، سياسة 

الدمج والتكامل في إسرائيل، منذ بداياتها في الستينيات كسياسة 

مدت لتطبيق مبدأ المساواة في الفرص، تقليص الفجوات 
ُ
مركزية اعت

وتشكيل مجتمع ديمقراطي متكافل، من خلال اللقاء بين الطلاب من 

فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة في ظروف وشـــروط ومناســـبة. 

ويفحـــص الفصل مـــا إذا تحققت في إســـرائيل الشـــروط الضرورية 

اللازمة لتحقيق الأهداف المعلنة لهذه السياسة. 

يعالج الفصل الثاني مســـألة الخصخصة ـ السياســـة الاقتصادية 

والاجتماعية التي أضحت سياســـة مركزية في إســـرائيل، وفي دول 

مختلفـــة أخرى، ابتداء من ثمانينيات القـــرن الماضي. يبحث الفصل 

فـــي التطبيقات العمليـــة المختلفة لسياســـة الخصخصة في مجال 

التعليم وتسويغاتها الاقتصادية، القانونية والأخلاقية، ومن بينها 

التســـويغات التي تشـــدد على الحق فـــي الإدارة الذاتيـــة الوالدية 

فـــي التعليم، كما تلك التي تعارض تدخـــل الدولة في وضع وفرض 

السياسات التعليمية.  

تتجســـد ســـمات الخصخصة في مجال التعليم، بين أشياء أخرى، 

في التمويل الشـــخصي الذاتي لخدمات تعليمية، في تزويد خدمات 

تعليمية من قبل أجســـام ومؤسســـات غير تابعة للدولة وفي إقامة 

مـــدارس، صفوف تعليمية وشـــرائح خاصـــة يكـــون التعليم فيها 

مشـــروطا بالقدرة المادية على تمويلها. وثمة مفهوم مركزي إضافي 

آخر للخصخصـــة يتعلق بعملية اتخاذ القـــرارات في مجال التعليم: 

ففـــي إطار سياســـة الدمج والتكامـــل، تضطلع الدولة بـــدور مركزي 

وحاســـم في تحديد جمهور المدرســـة وتركيبته، لكن سياسة فتح 

مناطق التســـجيل )المسماة، أيضا، »سياســـة اختيار الأهل«( تؤدي 

إلى خصخصة القرار في هذه المســـألة بدرجة كبيرة ووضعه )القرار( 

فـــي أيدي الأهل. ويبحث الفصل هذه السياســـة وإســـقاطاتها على 

المساواة في التعليم والمســـاواة في الفرص، كما يعالج التغييرات 

التي تحدثها الخصخصة في طابع عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة 

بشؤون التعليم في نظام ديمقراطي. 

إحـــدى النتائـــج المترتبة على سياســـة الخصخصـــة هي دخول 

مؤسســـات وأجســـام خاصة إلى المـــدارس بصورة قويـــة ومتزايدة 

باســـتمرار: من وضع وكتابة مناهج تعليمية وحتى ممارســـة الرقابة 

المباشـــرة على عمل المدارس وطواقمها المهنية، بما ينعكس أيضا 

ل( والعاملين فيها. وقد برز 
ِّ
على علاقات العمل بين المدرسة )كمشغ

هذا، في السنوات الأخيرة بشـــكل خاص، في اتساع ظاهرة تشغيل 

معلمين من خلال مقاولين وشـــركات القـــوى العاملة، على ما في هذا 

من تقليص حاد وخطير في حقوقهم النقابية ووضعهم في حالة من 

انعدام الأمن التشغيلي. 

كما يعالج الفصل، أيضا، أبعاد سياســـة الخصخصة وانعكاساتها 

على مفاهيم مختلفة تتعلق بالعدل التعليمي والطريقة التي تحدث 

بهـــا الخصخصة تغييرات جوهرية في الطابـــع الديمقراطي لعملية 

اتخـــاذ القرارات في مجال التعليم، في المكانـــة المهنية ـ النقابية 

للمعلمين وفي مضامين التعليم.      

أما الفصـــل الثالث فيعالج أهداف التعليم في إســـرائيل ويقدم، 

فـــي القســـم الأول منـــه، عرضا نقديـــا للتوجهات الفلســـفية التي 

تقترح أجوبة على الســـؤال المركزي: ما هـــو هدف التعليم في دولة 

ديمقراطية تعددية تعيش فيهـــا مجموعات دينية، إثنية وقومية 

مختلفة؟. ويكتسب عرض هذه الأجوبة المختلفة أهمية خاصة لأنها 

تشـــكل المرجعية التي تشـــتق منها التوصيات المختلفة الخاصة 

بالسياســـات التي يجدر اعتمادها في القضايا المركزية المختلفة، 

مثـــل مضامين التعليم، طرق وأســـاليب التعليـــم، تنظيم المدارس 

وغيرها. 

في القســـم الثاني من الفصـــل الثالث يعـــرض الكتاب مفاصل 

مركزيـــة فـــي جهاز التعليـــم الإســـرائيلي على ضـــوء التوجهات 

الفلســـفية التـــي عرضها في القســـم الأول من هـــذا الفصل. كما 

يتطرق، أيضـــا، إلى التعليم المتعدد الثقافـــات ويتصدى للإجابة 

على أســـئلة مركزية من بينها: هل ثمة تعليم كهذا في إسرائيل؟ 

هل عكســـت مناهج التعليم الإســـرائيلية ثقافة مواطني إسرائيل 

من أبنـــاء الأقلية القومية العربية ـ الفلســـطينية، كما ثقافة أبناء 

الطوائف الشرقية؟. 

فصول الكتاب: 

العدل التعليمي 

والخصخصة 

وأهداف التعليم 

في إسرائيل
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السياسية الإسرائيلية،  تحتفل الأوساط 

بصورة لافتة، بالزيـــارة المرتقبة التي من 

المقرر ان يقوم بها الأمير وليام، نجل الأمير 

تشـــارلز وحفيد ملكة بريطانيـــا إليزابيث 

الثانية، إلى إســـرائيل في نهاية الشـــهر 

الجـــاري، إذ توليها أهمية بالغة وتعتبرها 

»اختراقا« يمثل »فاتحـــة عهد جديد« في 

العلاقات الإسرائيلية ـ البريطانية »سيبدد 

إحـــدى الغيـــوم الأكثر ســـوادا فـــي هذه 

العلاقات« منذ انتهاء الانتداب البريطاني 

في فلسطين. 

وهـــذه هي المرة الأولـــى التي يقوم بها 

ممثل عـــن العائلة الملكية فـــي بريطانيا 

بزيارة علنية رســـمية إلى إســـرائيل، علما 

بأن محاولات ومســـاعي إســـرائيلية كثيرة 

جدا قـــد جرت من قبـــل لتنظيم مثل هذه 

الزيارة، لكن جميعها باءت بالفشـــل جراء 

معارضة وزارة الخارجية، التزاما بالسياسة 

المعتمدة في »الامتناع عن زيارات رسمية 

يقـــوم بهـــا ممثلون رســـميون عـــن قصر 

بكنغهـــام إلـــى إســـرائيل طالمـــا لم يتم 

تحقيق تقدم جدي في عملية الســـلام مع 

الفلسطينيين«. 

وكان الأمير تشـــارلز قد زار إسرائيل من 

قبل للمشـــاركة في جنازتي إسحاق رابين 

وشمعون بيريس، كما قام بزيارة سرية إلى 

قبر جدته، الأميـــرة أليس فون باتنبرغ في 

كنيســـة مريم المجدلية في جبل الزيتون 

في القـــدس، لكن هـــذه جميعها لم تكن 

زيارات رسمية. وعليه، ستكون زيارة الأمير 

وليام الزيارة الرسمية العلنية الأولى التي 

يقـــوم بها ممثل عن القصر البريطاني إلى 

إســـرائيل، وســـيزور خلالها أيضـــا كلا من 

الأردن والمناطق الفلسطينية. 

توثيق للعلاقات وآمال سياسية
بالرغـــم من الصفـــة الرمزيـــة فقط التي 

يمثلها الأمير وليام، كبقية أعضاء وممثلي 

القصر الملكي في بريطانيا، بعيدا عن أية 

مكانة أو صلاحية سياسية أو تنفيذية، إلا 

أن الأوساط السياســـية الإسرائيلية تنظر 

إلى هذه الزيـــارة بأهمية فائقة وتعتبرها 

»خطـــوة جدية جدا« في مســـيرة العلاقات 

الثنائية بين البلدين التي شـــهدت تقاربا 

وتعزيزا كبيرين خلال السنوات الأخيرة.  

الإسرائيليون  والمراقبون  الخبراء  ويشير 

إلى ما شهدته هذه العلاقات الثنائية من 

اتســـاع وتعمق على أصعدة مختلفة، في 

مقدمتها الاقتصادي والأمني، بما ينعكس 

على العلاقات السياسية أيضا ويعزز الآمال 

الإســـرائيلية الرســـمية بحـــدوث »تغيير 

زاحـــف في أنمـــاط التصويـــت البريطاني 

في المؤسســـات الدوليـــة المختلفة، وفي 

مقدمتهـــا مجلس الأمن الدولي«، رغم كون 

بريطانيا »شريكة مركزية في أوروبا« )حتى 

الآن( التي تعتبرها إسرائيل الرسمية »قوة 

معادية« على صعيد السياسة الدولية!  

ومن بين العوامـــل التي يقول المراقبون 

إنهـــا تؤشـــر علـــى التغييـــر المنشـــود 

فـــي الأداء السياســـي البريطانـــي: خروج 

بريطانيـــا المقـــرر مـــن عضويـــة الاتحاد 

الأوروبي، الانتقال من التركيز على الصراع 

الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني إلـــى التركيز 

علـــى الحرب ضد الإرهاب الدولي، فضلا عن 

عودة المحافظين إلى الحكم، والمعروفين 

الوثيقة مع إسرائيل ودعمها  بصداقتهم 

القوي لها. 

علــــى الصعيــــد الأمنــــي، تمثــــل توثيق 

العلاقات الثنائية بيــــن البلدين في الزيارة 

التي قامت بها إلــــى ميناء حيفا، في نهاية 

العام 2017، حاملة طائرات تابعة للأسطول 

الملكي البريطانــــي، وكان على متنها مئات 

من جنود وضباط ســــلاح البحرية البريطاني. 

وكان مصــــدر رســــمي إســــرائيلي قــــد قال 

للصحافيين آنذاك إن »إسرائيل هي شريك 

فعــــال في حلــــف الناتو وهــــذه الزيارة هي 

تعبير عن هذه الشــــراكة«. وكان سبق زيارة 

الســــفينة المذكــــورة، أيضا، نشــــر توثيق 

مصور علني لتدريب مشــــترك أجراه سلاحا 

الجو البريطانــــي والإســــرائيلي. وقد جاءت 

تلــــك الزيــــارة وذلك النشــــر بعد ســــنوات 

طويلــــة امتنعــــت خلالها بريطانيــــا عن أية 

مظاهــــر علنية للتعاون الأمني المتشــــعب 

بيــــن البلديــــن، وفــــي مقدمتــــه التعــــاون 

الاســــتخباراتي الســــري. وفــــي احتفــــالات 

إسرائيل بالذكرى الســــبعين لتأسيها، قبل 

أكثر من شهر، سجل التعاون العلني الأمني 

بيــــن البلديــــن ذروة جديدة حين شــــاركت 

طائرات ســــلاح الجــــو البريطاني في العرض 

الجوي الــــذي أقامتــــه طائرات ســــلاح الجو 

الإسرائيلي.

وفـــي الحديـــث عـــن توثيـــق العلاقات 

الأمنيـــة الإســـرائيلية ـ البريطانية، أيضا، 

يشـــير مســـؤولون رسميون إســـرائيليون 

الســـورية بوصفها  الأزمة  إلى  باســـتمرار 

الحاصل  التحول  للتغيير«، وخاصة  »محركا 

فـــي موقـــف المجتمع الدولي من الشـــرق 

والبريطاني خصوصا، من  الأوســـط عموما، 

حيـــث انتقالها من التركيـــز على الإرهاب 

الدولي، »الذي تلعب إسرائيل دورا مركزيا 

في الحـــرب ضده« )!(، بدلا من التركيز على 

الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 

أما على الصعيد التجـــاري ـ الاقتصادي، 

أساســـية  شـــريكة  بريطانيـــا  فتعتبـــر 

لإســـرائيل، منذ ســـنوات طويلة جدا. لكن 

خروجها مـــن الاتحاد الأوروبي شـــجع على 

»توثيق إضافي« لهذه العلاقات التعاونية، 

تمثل بصورة خاصة في مـــا وصفته وزارة 

الخارجية الإســـرائيلية بأنه »ليس مفهوما 

ضمنا«، إذ تم اختيار إســـرائيل واحدة من 

بين الدول العشر الأولى التي تبدي بريطانيا 

اهتمامـــا بتوســـيع الاتفاقيـــات التجارية 

الثنائية معها، فتم تشـــكيل طاقم مهني 

خاص لإنجاز هذه المهمة. ونقلت صحيفة 

»هآرتس« عن »مصادر سياســـية رسمية« 

في إسرائيل قولها إنه »كان على بريطانيا 

النظر إلى منطقة الشـــرق الأوســـط بنظرة 

استراتيجية على عتبة خروجها من الاتحاد 

الأوروبي ولهذا، اختيرت إسرائيل من بين 

الدول المفضلة بالنســـبة لها في المرحلة 

الأولـــى«. وأضافت المصـــادر ذاتها: »رغم 

أن الاقتصـــاد الإســـرائيلي ليس الأكبر في 

العالم، إلا أن البريطانيين رأوا مســـاهمتنا 

في مشروع الأبحاث والتطوير الأوروبي وفي 

مجال الابتكارات«. 

وتبيـــن معطيـــات الســـفارة البريطانية 

في إســـرائيل، كما أفـــادت »هآرتس«، أن 

حجم المبـــادلات التجارية بين البلدين في 

العـــام 2017 قد ســـجل رقما قياســـيا غير 

مســـبوق إطلاقا وبلغ نحو تســـعة مليارات 

دولار، مقابل نحو ســـبعة مليارات في العام 

الـــذي ســـبقه، 2016. وتشـــكل بريطانيـــا 

والمنتجات  للبضائع  الأكبر  الثانية  السوق 

الإسرائيلية، بعد السوق الأميركية. وتشير 

المعطيات إلى ارتفاع كبير في »النشـــاط 

الإســـرائيلي التجاري في داخل بريطانيا«، 

إذ ازداد عدد الشركات الإسرائيلية العاملة 

في بريطانيا من 25 شـــركة في العام 2016 

إلى 32 شـــركة في العـــام 2017، كما ازداد 

هذا العدد بـ 20 شركة إضافية أخرى حتى 

نهاية شهر آذار الأخير، من العام الجاري. 

وإلى جانب ذلك، ارتفع حجم الاستثمارات 

الإسرائيلية في بريطانيا في العام الماضي 

بنحـــو 33%، علاوة على الزيادة الكبيرة في 

الهايتك  المشـــتركة في مجال  المشاريع 

خـــلال الســـنتين الأخيرتين. وانعكســـت 

الزيادة في هـــذا المجال، من بين أشـــياء 

أخرى، في إطلاق بريطانيا مؤخرا مشـــروعا 

لإدخال وتعميم التكنولوجيا الإســـرائيلية 

في الجهاز الصحي العـــام في الدولة، كما 

توظف بريطانيا مبالغ طائلة في مشـــاريع 

مشـــتركة فـــي مجـــال الأبحـــاث العلمية 

المختلفة.  

»صداقة سياسية وثيقة«
إلى جانب المصالح المشـــتركة والتعاون 

المتبـــادل بيـــن الدولتين فـــي المجالات 

مصـــادر  تنـــوه  والاقتصاديـــة،  الأمنيـــة 

سياســـية رســـمية إســـرائيلية بالتقارب 

السياســـي أيضا، مشـــيرين إلى أن رئيسة 

الحكومة البريطانيـــة، تيريزا ماي، تحافظ 

علـــى علاقات صداقة وثيقـــة مع الحكومة 

بنياميـــن  رئيســـها،  ومـــع  الإســـرائيلية 

نتنياهو، شخصيا، تفوق بكثير ما اعتمدته 

حكومات بريطانية سابقة.

وفي هذا السياق، غادر نتنياهو إسرائيل 

أمس فـــي جولة تقوده إلـــى ثلاث عواصم 

أوروبية تشـــمل: برلين )ألمانيـــا(، باريس 

)فرنســـا( ولندن )بريطانيا(، يلتقي خلالها 

قادة تلك الدول للبحث، أساسا، في موقف 

هذه الدول من مســـتقبل »الاتفاق النووي 

الإيراني« في أعقاب إعـــلان دونالد ترامب 

انسحاب الولايات المتحدة منه.  

ورغم هذه »الصداقة الوثيقة« والمصالح 

المشتركة،  والاســـتراتيجية  السياســـية 

يلفـــت المراقبـــون إلـــى »نقطتـــي خلاف 

الثنائية بين  العلاقـــات  فـــي  مركزيتين« 

السياسي:  المجال  بريطانيا وإسرائيل في 

إيـــران والقضية الفلســـطينية. في الأولى 

)إيران(، لا تزال بريطانيـــا تعتقد بضرورة 

المحافظـــة على إطار الاتفـــاق النووي بين 

الـــدول العظمـــى وإيـــران، خلافـــا لموقف 

الثانيـــة  وفـــي  وحكومتهـــا،  إســـرائيل 

)القضية الفلســـطينية(، لا تزال بريطانيا 

تعتبر المســـتوطنات غير شـــرعية وتدعو 

إلى الانســـحاب التام من المناطق المحتلة 

منـــذ العام 1967 وإقامة دولة فلســـطينية 

مســـتقلة بجانب إســـرائيل، كمـــا ترفض 

وبكونها  الموحـــدة  بالقـــدس  الاعتـــراف 

عاصمة إســـرائيل. لكـــن بريطانيـــا، التي 

صوتـــت في الأمم المتحـــدة ضد الاعتراف 

الأميركـــي بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل 

وعارضـــت نقل الســـفارة الأميركية إليها، 

اختارت مثلا موقف الامتناع في التصويت 

الذي جرى فـــي جنيف على مشـــروع قرار 

لتشـــكيل لجنـــة تحقيـــق فـــي المجـــازر 

الإســـرائيلية ضد أهالي قطـــاع غزة الذين 

شاركوا في مسيرات العودة مؤخرا.

الزيارة الرسمية الأولى المرتقبة لممثل عن القصر البريطاني إلى إسرائيل:

تحليلات: »اختراق« يمثل  »فاتحة عهد جديد« 
في العلاقات البريطانية ـ الإسرائيلية!

تواصـــل المحكمة الإســـرائيلية العليـــا مداولاتها للنظر في 

التماســـات قدمتهـــا إليها منظمات حقوقية إســـرائيلية ضد 

طالب من خلالها بإصدار قرار يلغي هذا 
ُ
»قانون التســـوية« وت

القانون باعتباره غير دســـتوري، لتناقضه مع نصوص وأحكام 

قوانين أساس إسرائيلية ومع نصوص وأحكام القانون الدولي 

ذي الشأن. 

ه الكنيست الإسرائيلي 
ّ
»قانون التسوية« هو قانون خاص سن

مؤخرا لتمكين الدولة من مصـــادرة أراض في الضفة الغربية، 

إذ يشـــرعن مصادرة أراض فلســـطينية خاصـــة أقيمت عليها 

مســـتوطنات إســـرائيلية أو مبان اســـتيطانية وانتزاع ملكية 

أصحابهـــا الشـــرعيين، وهي ملكية خاصـــة، ونقلها إلى أيدي 

الدولـــة، مقابل منح أصحـــاب الأراضي الفلســـطينيين أراضي 

بديلة أو تعويضاً ماليا بنسبة تصل إلى 125%، حسب تقديرات 

المخمنين. 

تتواصـــل هذه المـــداولات في ظل نقاش واســـع وحاد يجري 

في إســـرائيل على خلفية رفض المستشار القانوني للحكومة، 

أفيحـــاي مندلبليـــت، تمثيـــل الحكومـــة والدفـــاع عنها وعن 

الكنيســـت )وعن القانون( أمام المحكمة العليا، في إثر خلوصه 

إلى رأي مهني يقول إن هذا القانون غير دســـتوري ويتناقض 

مع أحـــكام القانـــون الدولي ـ وهي مـــن المرات النـــادرة جدا 

جدا، منذ قيام دولة إســـرائيل، التي يرفض فيها المستشـــار 

القانوني للحكومة تمثيل الحكومة في قضية هي طرف فيها 

أمام المحكمة، الأمر الذي استدعى لجوء الحكومة إلى محام من 

القطاع الخـــاص والتعاقد معه ليتولى مهمة تمثيلها والدفاع 

عنها وعن القانون أمـــام المحكمة. وهو ما جرى بإذن خاص من 

مندلبليت نفسه أيضا. 

ويتركز النقاش العام في إســـرائيل، على هذه الخلفية، في 

نقطتين مركزيتين: الأولى ـ ما هي دلالات موقف المستشـــار 

القانونـــي للحكومـــة وما تأثيراتـــه، وخصوصا علـــى مجريات 

المـــداولات في المحكمة العليا وعلى مواقف القضاة التســـعة 

أعضـــاء الهيئـــة القضائية التـــي تنظر في الالتماســـات، ثم 

علـــى النتيجة القضائيـــة التي ســـتتوصل إليهـــا المحكمة 

بالتالـــي؟ والثانية ـ ما هي دلالات اســـتعانة الدولة بمحام من 

القطـــاع الخاص وتوكيله بمهمة الدفـــاع عن الحكومة وما هي 

انعكاسات مثل هذه الخطوة وآثارها المستقبلية على العلاقة 

بين الحكومة و)مؤسســـة( مستشـــارها القانونـــي؟ وهذا على 

المستوى المبدئي. لكن ثمة مستوى عملي، أيضا، يخوض فيه 

النقـــاش العام الدائر حول الموضوع، وهو: هوية هذا المحامي 

من القطاع الخاص تحديدا. فالمحامي الذي وقع اختيار الدولة 

)الحكومة والكنيســـت( عليـــه لتمثيلها، بضغط شـــديد جدا 

من وزيرة العدل أييلت شـــاكيد )حزب »البيت اليهودي«(، هو 

هرئيل أرنون، أحد أبـــرز المحامين الخبراء في قضايا الأراضي، 

الاستيطان، القانون الإداري والقانون الدستوري. وهو مستوطن 

معروف بانتماءاته ومواقفه اليمينية المتطرفة. لكن صحيفة 

»هآرتس« كشفت )2018/5/8( أن أرنون هذا يعكف هذه الأيام 

علـــى بناء بيت له في مســـتوطنة »إليعازر« فـــي منطقة غوش 

عتصيون. وتجري عملية البناء هذه »بصورة غير قانونية« لأنها 

تجري خلافا لمخطط البناء والتنظيم في المنطقة وبما يشـــكل 

خرقا لها. وأوضـــح تقرير »هآرتس« أن البيـــت المقصود يقام 

على أرض تم الاســـتيلاء عليها »لأغراض عسكرية« وأضافت أن 

الإدارة المدنية »أقرت بأن البيت مقام خلافا للقانون«. 

معارضة مندلبليت رسالة قوية إلى المحكمة
ثمة ما يشبه الاجماع في إسرائيل، سواء في صفوف المعارضة 

السياسية )والبرلمانية( أو حتى في صفوف الائتلاف الحكومي، 

على أن موقف المستشار القانوني للحكومة المعارض للقانون 

والرافض تمثيل الحكومة والكنيســـت فـــي المحكمة والدفاع 

عـــن القانون أمامها ـ يشـــكل )هذا الموقف( رســـالة واضحة، 

صريحة وقوية إلـــى المحكمة العليا كهيئة قضائية تنظر في 

الالتماس، كما إلى قضاتها التســـعة أعضاء الهيئة القضائية 

العينيـــة، مجتمعين وكل واحد منهم على حدة.  وهو ما يجعل 

فرص قبول المحكمة الالتماسات ضد »قانون التسوية« كبيرة، 

إذ ترجح أوســـاط واســـعة مختلفة أن تصـــدر المحكمة العليا 

قرارا يقضي بإلغاء هذا القانون وشـــطبه من ســـجل القوانين 

الإسرائيلية. 

فمـــن المعروف أن قضاة المحاكم عامة في إســـرائيل يولون 

اهتماما فائقا لموقف المستشار القانوني للحكومة ويقيمون 

وزنا كبيرا جـــدا لآرائه المهنية عادة وإجمالا، لكن خصوصا في 

القضايا الحساســـة التي تتعلق بقضايـــا الخارجية والعلاقات 

الدولية والأمن )بما فيه الاستيطان!(. وكثيرا جدا ما يجد قضاة 

المحاكم الإســـرائيلية، وفي مقدمتها المحكمة العليا، صعوبة 

وحرجـــا كبيرين فـــي معارضة مواقـــف المستشـــار القانوني 

للحكومة ـ أو ممثليـــه أمامها ـ  بل غالبا جدا ما يتبنون مواقفه 

ويتخذون قراراتهم بروحها، على الأقل! 

محامي الدولة يدعو المحكمة إلى تجاهل القانون الدولي!
في الجلســـة التـــي عقدتها المحكمـــة العليـــا، بتركيبتها 

الموســـعة )9 قضـــاة(، للنظـــر في الالتماســـات ضـــد »قانون 

التسوية«، أمس الأول الأحد، دعا المحامي هرئيل أرنون، محامي 

الدفاع عن الحكومة والكنيست والقانون، المحكمة إلى تجاهل 

القانـــون الدولي وعدم اعتماد أحكامه مرجعية لدى نظرها في 

هذه الالتماســـات، بل حصر مرجعيتها القانونية في القانون 

الإسرائيلي فقط!!

وقـــال أرنون إنه لا يجوز إلغاء القانون الحالي بالاســـتناد إلى 

أحـــكام القانون الدولي، وإنما بالاســـتناد إلى أحـــكام القانون 

الإســـرائيلي فقط. وقال: »إذا ما قبلت المحكمة الادعاء المركزي 

بشـــأن القانون الدولي ـ حسب طعونات الملتمسين ـ فسيكون 

هـــذا دعما ليس لانقـــلاب قضائي فقط، بل لانقلاب ســـلطوي 

أيضـــا«! وأضاف: »حين تقـــوم المحكمة العليـــا بإلغاء قوانين 

لتناقضها مع قوانين أســـاس إســـرائيلية، فهي إنما تعبر عن 

إرادة المجتمع الإســـرائيلي. وهذا هو الســـبب الوحيد، الوحيد 

تمامـــا، الذي يبـــرر إلغاء قوانيـــن«. أما القانـــون الدولي ـ برأي 

محامـــي الدفاع عـــن الحكومة ـ »فينبغـــي أن يبقى خارج هذه 

المداولات وخارج إطار البحـــث، وإلا لكان الأمر بمثابة خروج عن 

الصلاحيات«!!

أما المستشـــار القانوني للكنيســـت، إيال يانون، فقال أمام 

المحكمة إن »قانون التســـوية وُلد جراء الأداء الإشكالي جدا من 

جانب حكومات إســـرائيل المتعاقبة«! وأضاف: »من الواضح أن 

القانون اســـتثنائي جدا وعليه أن يتجاوز إشـــكاليات وعقبات 

غير قليلة«. 

ورغم اعتراف أرنون بأن »قانون التسوية« هذا »ليس متكاملا، 

إذ ثمة من يتأذى بسببه« )!(، إلا أنه أصر على أنه »قانون متوازن 

يعبر عن تحمل المسؤولية السلطوية«! 

وعارض أرنون، بالطبع، موقف المستشـــار القانوني للحكومة، 

مندلبليـــت، معتبـــرا أن »الدولـــة كانت تتحدث، حتـــى اليوم، 

بصوتين اثنين ـ فقد ســـاعدت في تحضير الأرض وتجهيزها، 

في إنشـــاء البنى التحتية اللازمة، في التمويل وفي توســـيع 

المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين، رغم أن هذه الخطوات 

والإجـــراءات جميعها كانت غيـــر قانونية بدرجـــات مختلفة، 

دت 
ّ
اســـتنادا إلى القانون الدولي«!! وأضاف: »هذه الإجراءات ول

واقعـــا تعيش فيه آلاف العائلات في حالـــة بينية لا تتيح لها 

مواصلة حياتها بصورة عادية وطبيعية«!  

الضم الرسمي وخطر المحاكمات الجنائية الدولية
ما تقدّم دعا أســـتاذ القانون المعروف مردخاي كريمنيتسر 

إلـــى التحذير )في »هآرتس«، 2018/6/3( من أن قبول المحكمة 

العليـــا الإســـرائيلية بادعاء المحامي أرنون المذكور ســـيعني 

»أن أراضـــي الضفة الغربية قد أصبحت جـــزاء من أراضي دولة 

إسرائيل«، بمعنى إعلان ضم هذه المناطق إلى إسرائيل، رسميا 

ونهائيا. 

وأوضح كريمنيتســـر أن الحكومة الإســـرائيلية »تعتمد هذا 

الخط الدفاعي« بالرغم من »الثمن السياســـي الباهظ المترتب 

عليـــه«، ناهيك عن أنها تفعل ذلك »رغـــم إدراكها بأن الفعل 

الذي يجيزه القانون )الإسرائيلي( يتناقض مع القانون الدولي، 

وفقا لتفسيرات المحكمة العليا الإسرائيلية«. 

ر كريمنيتســـر بـــأن الحكومات الإســـرائيلية المتعاقبة 
ّ
وذك

ل إبقاء مســـألة »مكانة الضفة الغربية« ســـؤالا 
ّ

فضلـــت وتفض

مفتوحا وملفوفا بالضبابية، علما بأنه ســـؤال مطروح باستمرار 

على جدول النقاش العام في إسرائيل: هل هي أراض خاضعة 

ق على  لسيطرة عسكرية ويســـري عليها القانون الدولي المطبَّ

مثل هذه المناطق في العالم عادة، أم هي منطقة تابعة لدولة 

إسرائيل وجزء منها؟ فالموقف الرسمي الذي تطرحه السلطات 

الإســـرائيلية على المجتمع الدولي فيما يتصل بهذا الســـؤال 

يعتمـــد التظاهـــر بأنّ إســـرائيل تتصرف في هـــذه المناطق 

باعتبارها »مناطق مُدارة تحت حكم عســـكري«، بينما الحقيقة 

أنها تتصرف فيها، فعليا وعلى أرض الواقع، باعتبارها جزءا من 

دولة إسرائيل وباعتبار إسرائيل هي صاحبة الملكية والسيادة 

عليها، إذ »تســـعى إلى تحقيق مصالح إســـرائيلية خالصة في 

هذه المناطق على حســـاب مصالح الفلســـطينيين ومن خلال 

تغييـــر الوضـــع الميداني علـــى الأرض من أساســـه، في إطار 

سياســـة الضم الزاحف«. غير أن ما يمنع إســـرائيل من تنفيذ 

الضم الفعلي والرســـمي هو إدراكها بأن هذا الفعل يتعارض 

مع القانون الدولي ومن شـــأنه توريطهـــا في وضع معقد جدا، 

دوليا. 

 
ّ
أمـــا القانون الحالـــي، الجديد )»قانون التســـوية«(، فيشـــذ

عن السياســـة الإســـرائيلية المذكورة والمعتمـــدة منذ عقود، 

إذ يحقق سياســـة الضم مـــن خلال التطبيق المباشـــر لقانون 

ه الكنيســـت علـــى الأراضي فـــي الضفة الغربيـــة وعلى 
ّ
ســـن

حقـــوق الملكية فيهـــا. ويعتبر كريمنيتســـر أن هذه الخطوة 

الإســـرائيلية الرسمية »تكشـــف أمام الجميع حقيقة سياسة 

الضم الإســـرائيلية، تدحض الادعاءات التي تســـوقها الدولة 

لتبرير مشروع الاســـتيطان في الضفة الغربية وتعرّض مكانة 

إســـرائيل الدولية للخطر«. ويضيف: »والأخطر من هذا كله، أن 

هذه الخطوة قد تسوق قادة الدولة إلى كرسي المتهمين أمام 

المحكمة الجنائية الدولية، إذ يوفر هذا القانون أدلة وبراهين 

علنيـــة وقوية على أن إســـرائيل نقلت وما زالـــت تنقل أعدادا 

كبيـــرة من مواطنيها إلى المناطق التي تســـيطر عليها، خلافا 

للقانون الدولي الجنائي وأحكامه«. 

في تعليقه على مســـألة تمثيل الدولة فـــي المداولات أمام 

المحكمة العليا حول دستورية هذا القانون، أشار كريمنيتسر 

إلـــى حقيقة أنه »من النـــادر جدا تعبير المستشـــار القانوني 

للحكومة، بصـــورة صريحة وحادة، عن معارضته قانونا ســـنه 

الكنيســـت، إلى درجـــة رفضه الدفـــاع عن قانـــون كهذا أمام 

المحكمـــة العليا«، لكنّ »الأكثـــر ندرة« ـ أضاف كريمنيتســـر 

ـ »تمثيـــل الحكومة في المحكمة بواســـطة محـــام من القطاع 

الخـــاص«، معتبـــرا أن الإذن الخـــاص الذي أصدره المستشـــار 

القانوني للحكومـــة، مندلبليت، لتوكيل محـــام خاص بمهمة 

تمثيـــل الحكومة والدفاع عنها فـــي المحكمة »قد يصبح عادة 

شائعة تؤدي إلى تدمير مؤسسة المستشار القانوني للحكومة 

وانهيـــاره«، لأن الحكومـــة لن تتردد بعد اليـــوم في القفز عن 

مستشـــارها القانوني وتجاوزه إذا لم يجـــد موقفه، القانوني 

المهني، قبولا واستحسانا لدى الحكومة وكلما عارض مواقفها 

أو رفـــض ممارســـاتها »حتى وإن كانت أكثرهـــا لامعقولية ولا 

شرعية«. 

المحكمة العليا تواصل النظر في التماسات ضد »قانون التسوية«:

محامي الدولة: القانون الدولي ليس ذا صلة أو أهمية!
*المحامي من القطاع الخاص الذي يمثل الحكومة في مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية حول القانون يقيم لنفسه بيتاً خاصاً 

في مستوطنة »بصورة غير قانونية«! *خبير قانوني: قبول المحكمة العليا الإسرائيلية بادعاء المحامي سيعني »أن أراضي الضفة 

الغربية قد أصبحت جزاءاً من أراضي دولة إسرائيل«، بمعنى إعلان ضم هذه المناطق إلى إسرائيل، رسمياً ونهائياً ويضيف: القانون 

قد يسوق قادة الدولة إلى كرسي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية*

الاستيطان: حالة عدوان مستمر.                         )أ.ف.ب(
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

النشوة الإسرائيلية تسبق بلحظة تحولات للأسوأ!

*كمــا كان فــي العــام 1972، قبــل »حــرب الغفــران« بلحظــة، 
وأيضــا فــي العــام 2018، فــإن النجــاح الاقتصــادي المتواصل 
يقــود إلــى حالــة عــدم اكتــراث خطيــرة *النجاح المــدوي في 
تحســين  دون  ومــن  نفســه  يســتنفد  التشــغيل  مجــال 
الإنتاجيــة قــد ننحــدر نحــو نمــو اقتصــادي يلامــس الصفر*

عرض مركز »طاوب« للأبحاث الاقتصادية- الاجتماعية، الأسبوع 

الماضي، تقريره السنوي. وبضمنه عرض عدة مؤشرات للأوضاع 

الاقتصادية- الاجتماعية في إسرائيل على النحو التالي: 

غلاء المعيشة
رأى تقريـــر »طـــاوب« أن زيـــادة الاســـتيراد فـــي قطاعات 

اســـتهلاكية معينة قادت إلى لجـــم، وحتى في أحيان أخرى، 

لتخفيـــض الأســـعار. وقـــد زاد من هذا فســـح المجـــال أمام 

الاســـتيراد الشخصي المباشر، وبالأساس من خلال الشراء عبر 

شـــبكة الانترنت. وعلى الرغم من هذا، فإن كلفة المعيشة ما 

زالـــت أعلى من المعدل القائم لدى الدول الأعضاء في منظمة 

التعاون بيـــن الدول المتطورة OECD، ومـــن أبرز عوامل غلاء 

المعيشة ارتفاع أسعار البيوت.

وحســـب التقريـــر، فإنه منـــذ العـــام 2005، شـــهدت غالبية 

فروع الاســـتهلاك تخفيضا بالأســـعار. فإلى جانب قطاع الأثاث 

البارز في تراجع الأســـعار، هناك أيضا فروع الألبســـة والأحذية 

والاتصالات. وفي المقابل فإن أســـعار المواد الغذائية ســـجلت 

ارتفاعات سنوية، وباستمرار، وبالذات في السنوات التي سبقت 

حملة الاحتجاجات الشعبية، في صيف العام 2011، إذ بعد تلك 

الاحتجاجات تم لجم الأســـعار، ولكنها عادت وارتفعت. ويقول 

التقرير إنه من العام 2008 وحتى العام 2013، ارتفعت أســـعار 

المواد الغذائية من دون الخضراوات والفواكه بنســـبة 3ر%15، 

في حين أنه من العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي ارتفعت 

هذه الأسعار بنسبة 7ر%1.

ويشـــير التقرير إلى أن ما ســـاهم في رفع مستوى المعيشة، 

كان ارتفـــاع معدل الرواتب العام، في كل واحدة من الســـنوات 

الأخيرة.

ارتفاع أسعار البيوت
يقول التقرير إن ما أثقل على كلفة المعيشـــة، في السنوات 

الأخيرة، كان ارتفاع أســـعار البيوت، بمعدل 2% سنويا، زيادة 

على نســـبة التضخم المالي. ويشار إلى أن الربع الأول من العام 

الجـــاري أظهر لأول مـــرة، منذ ما يزيد عن 10 ســـنوات، تراجعا 

طفيفا جدا في أســـعار البيوت، في حيـــن أن قطاع البناء يقول 

إنه يلاحظ في الأشـــهر الأخيرة تراجعا في الطلب على البيوت 

الجديدة.

كذلك يشـــار إلى أن نسبة ارتفاع أســـعار البيوت بمعدل %2، 

بعيدة عن الواقع بالنســـبة لأسعار البيوت في وسط البلاد، التي 

سجلت فيها أسعار البيوت خلال السنوات العشر الأخيرة زيادة 

بحوالي %80.

الصرف على الصحة
يشـــير تقرير »طاوب« إلى أنه لا أســـاس لادعاء الحكومة بأنها 

زادت فـــي صرفها علـــى قطاع الصحة، وبيّن أن مـــا ارتفع فعليا 

هو صرف المواطنين المباشـــر علـــى بوليصات التأمين الصحي 

الخـــاص، الذي يمنح خدمـــات صحية أعلى ممـــا يضمنه قانون 

التأمين الصحي العام، وأيضا أسرع من ناحية زمنية.

وقال التقرير إن الارتفاع في الصرف الحكومي ناجم عن ارتفاع 

مؤشرات الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية في إسرائيل

بقلم: سامي بيرتس )*(

*الاقتصاد الإســـرائيلي منفصل، وإلى جانب صناعة الهايتك 

المتطورة ونســـبة العاملين العالية جـــدا عالميا في هذا القطاع 

فإننـــا دولة فقر كبرى بنســـب فقر هي الأعلـــى بين دول منظمة 

OECD *هذا التناقض من شأنه أن يكلفنا ثمنا باهظا*

ما هو احتمال الغرق في بركة عمقها 30 سنتيمترا؟ من المتبع، 

من خلال ســـؤال كهذا، تفسير مواطن الفشل القائم في مصطلح 

»معدل«، وهذا يســـري على كم كبير جدا من المجالات. خذوا مثلا 

مقياس التنافسية العالمية، الذي نشر قبل أيام، فهو يدل على 

أن إســـرائيل ارتفعت بدرجة واحدة، وتحل في المرتبة 21 عالميا. 

لكن نحن منذ عدة ســـنوات نحوم حول هـــذه الدرجة، وقبل أربع 

ســـنوات كنا في المرتبة 24، بمعنى أن الحديث يجري عن تحسن 

طفيف. ومن اللطيف دائما أن نرتقي بالدرجات ونتحسن في هذا 

التدريج، الذي ينشـــره معهد الأبحاث السويســـري IMD، والذي 

يمثله في إسرائيل اتحاد الغرف التجارية.

ويتضمن المقياس عشـــرات المعايير، وبضمنهـــا الصادرات، 

والبحث العلمي، وغلاء المعيشـــة، واســـتخدام الطاقة العصرية، 

وعصرنة الاقتصاد، ونسبة السكان التي تتلقى الدعم الاجتماعي، 

ومدى الصمود في وجه الأزمات العالمية.

وحينمـــا نفحـــص مكانة إســـرائيل فـــي كل واحـــدة من هذه 

المعايير، نكتشـــف الفشـــل بالمعدل. ففي مجالات معينة، مثل 

عصرنة الاقتصاد، وتصدير خدمات من قطاع الهايتك، فإننا في 

الأماكن الأولى في العالم، بينما الدول المتطورة من خلفنا. ولكن 

في مجالات أخرى، ومن بينها غلاء المعيشـــة، ونســـبة الجمهور 

المعتمد علـــى الدعم الاجتماعي، واســـتخدام الطاقة العصرية، 

فإننا حتى ليس بين الدول الـ 50 الأوائل في التدريج.

وهذه الفجوات ليست مفاجئة، فهي تعكس جيدا التناقضات 

القائمة في الاقتصاد الإسرائيلي. فإلى جانب صناعات الهايتك 

المتطورة، والنسبة العالية للعاملين في هذا القطاع من اجمالي 

المنخرطين في ســـوق العمل، فإننا دولة فقر عظمى، مع نســـبة 

الفقر الأعلى بيـــن دول OECD. وحقيقة أننـــا أوائل في مجالات 

معينـــة، ومتخلفون في مجـــالات أخرى، نابعة مـــن أن الاقتصاد 

الإســـرائيلي متشـــعب وليس مترابطا؛ إذ يوجـــد هنا اقتصادان 

مختلفـــان من حيـــث الجوهر، وحتى ثلاثة اقتصـــادات: اقتصاد 

الهايتك والتصدير؛ اقتصاد الاحتكارات المحلية والقطاع العام؛ 

اقتصاد الخدمات وورشـــات العمل الصغيرة والتجارة والخدمات 

الأساسية للسوق المحلية.

وهـــذه الاقتصـــادات تختلف فـــي ما بينها، فـــي كل واحد من 

المعاييـــر، تقريبا: في مجال معدل رواتـــب العاملين، المؤهلات 

المطلوبـــة، الضمان التشـــغيلي )ثبـــات أماكن العمل(، نســـب 

النمو، ومدى التنظيم وحجم الإنتاجية. والأمر الوحيد المشـــترك 

بين الهايتك والاقتصاد المحلي الأســـاس، هـــو فقدان الضمان 

التشـــغيلي، القائم فقط في القطاع العام والشركات الحكومية 

السابقة، مثل البنوك، وشركتي »كيل« و«إل عال«. إلا أن الهايتك 

ينمو، ومنه تصدر أخبار سارة وحماسية.

علينا بطبيعة الحال الحفاظ على التفوق الإســـرائيلي في سوق 

الهايتـــك. فهذا هـــو القطاع الـــذي يرتكز بقســـمه الأكبر على 

المعرفـــة في المجال الأمني، التي يتم اكتســـابها من الوحدات 

التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي، وتم تطويرها في الجامعات 

ومعاهد الأبحاث. 

إن 9 بالمئـــة مـــن العاملين في إســـرائيل يعملـــون في قطاع 

الهايتـــك، وحتى إذا ما ارتفعت هذه النســـبة ســـتبقى غالبية 

العامليـــن تعمل في باقي القطاعات، التي تحتاج إلى تحســـين 

كبير، من حيـــث حجم الإنتاجية والنمو والعصرنة. وإذا ما أخذتم 

من إســـرائيل قطاع الهايتك، فإنها ستتحول إلى دولة متخلفة 

جـــدا، وتفوقهـــا الكبير ســـيختفي، وســـتنهار أكثـــر في باقي 

المقاييس: مســـتوى المعيشـــة، الصادرات، التنافسية، النمو، 

وجودة القوى العاملة وغيرها.

مرحليا لا أحد يأخذ منـــا الهايتك، فهو قطاع متعلق في صلبه 

بالجيش والجامعات الإســـرائيلية، ولكن تعلق الاقتصاد به يثير 

ر فـــي الاقتصاد، وكان قادرا على 
ّ
عـــدم ارتياح. فهذا القطاع تجذ

أن يتغلـــب على الأزمة العالمية الضخمة التي ضربت العالم قبل 

ســـنوات، ورغم ذلك فإنه يبقى قطاعا متعلقا بالأسواق العالمية، 

ولهذا فهو معرّض دائما للاهتزازات.

لـــدى المســـتثمرين والعاملين في مجال الهايتـــك ليونة في 

القدرة على نقل نشـــاطهم إلى أماكن أخرى )في العالم(. وتفوق 

إســـرائيل نابـــع مـــن أن فيها آلاف الشـــركات بأحجـــام صغيرة 

ومتوســـطة، وهذا ما يقلص مخاطر هجرة الاســـتثمارات. على أي 

حال يجري الحديث عـــن قطاع يعرف كيفية الرد على التغيرات، 

ومواجهة الأسواق العالمية، وهذا الحال مختلف جوهريا عما هو 

قائم في الاقتصاد المحلي.

إن تدريج إســـرائيل في المرتبة 52 في مقياس غلاء المعيشـــة 

ليس صدفة. فغلاء المعيشـــة نابع من أســـباب كثيرة، من بينها 

كثرة الاحتكارات؛ تمركز بمســـتويات عالية في عدة مجالات في 

الاقتصاد، مثل البنوك والخدمات الحكومية، كالكهرباء والموانئ 

البحريـــة والمطـــارات؛ الحواجـــز أمـــام التجارة، مثـــل الحصص 

والجمارك، وكلفة النقل، وفي قطاع المواد الغذائية يوجد جانب 

شروط الحلال العبري، الذي يرفع أسعار المواد الغذائية عندنا.  

إذا ما قررت حكومة إســـرائيل معالجة التدريج المنخفض لدينا 

في مجال التنافســـية، فمن الأفضل أن تتركـــز في مجالين: رفع 

مستوى الإنتاجية، وتخفيض كلفة المعيشة. فالنجاح في هذين 

المعيارين ســـينعكس على سلســـلة مقاييس أخرى. فتحسين 

مستوى الإنتاجية من شـــأنه أن يرفع معدلات النمو ومستويات 

العصرنة. وتخفيض كلفة المعيشـــة يلـــزم بدفع إصلاحات في 

مجـــالات الخدمات، وفتح الأســـواق أمام المنافســـة، وتخصيص 

موارد ومصـــادر أفضل بكثير، وبطبيعة الحـــال تقليص حاد في 

البيروقراطية التـــي تصعّب كثيرا على المصالح الاقتصادية في 

إسرائيل.

لا يجري الحديث عن مشـــاكل جديـــدة، أو أنها لم تكن معروفة 

مـــن قبل. فلدينا ما يكفي من عناصر فـــي الحكومة، وفي القطاع 

الاقتصـــادي، وحتى بين ممثلي العامليـــن، الذين يعرفون هذه 

المشـــاكل، وضرورة حلها. إلا أنه هنا تأتي الصراعات التي تصد 

حل هذه المشـــاكل. فـــكل قطاع اعتاد علـــى التذمر من هيكلية 

كلفة انتاجه وعمله، مثل كلفة ايجارات المباني، أســـعار المياه، 

أســـعار الطاقة، كلفة ضريبة المســـقفات، وكلفة الحلال العبري، 

ويتوقعون من الدولة أن تخفض هذه الكلفة. إلا أنه حينما تحاول 

الدولة فتح الأســـواق أمام المنافســـات، فإنهـــا تصطدم دائما 

بالاعتراضات والتهديدات.

من الصعـــب جدا التغلـــب على هـــذه الاعتراضـــات في عهد 

السياسة الشـــعبوية، وهذا يسري أيضا في حالة معالجة مسألة 

حجـــم الإنتاجية. فلجنة برئاســـة مدير عام وزارة المالية، شـــاي 

بابـــاد، كان من المفتـــرض ان تقدم قبل نصف عـــام توصياتها 

لمعالجة مســـألة الإنتاجية، إلا أن اللجنة لم تكن مثمرة إلى هذا 

الحد. فمواضيع ملحة ســـيطرت على جدول أعمال باباد، وعرقلت 

انشـــغاله في هذا الموضوع. وظاهريا لم يكن سبب للضغط، لأن 

البطالـــة المتدنية جدا، والنمو العالمـــي، والموازنة العامة تحت 

السيطرة، والتضخم المالي أقرب للصفر.

إلا أن هذه الظروف ليست مثالية كي تحل مشاكل طويلة الأمد، 

وقد تحتد في السنوات المقبلة. فتشعب الاقتصاد لاثنين وحتى 

لثلاثة اقتصادات مختلفة، يبدو كتهديد مركزي مســـتقبلي في 

نظر خبراء الاقتصاد. ومن الصعب معايشـــة اقتصادات مختلفة 

إلى هذا الحد لسنوات طويلة، حينما يكون هناك اقتصاد يتقدم 

بســـرعة 130 كيلومترا بالســـاعة، واقتصاد آخر يتحرك ببطء 70 

كيلومترا بالســـاعة، وهذا الاقتصاد الأخيـــر، إما انه يراوح مكانه 

أو يتراجع.

قـــال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل عدة ســـنوات، في 

مقابلة لصحيفة »ذي ماركـــر«، »إنه بإزالة العرب والحريديم، فإن 

وضعنا ممتاز« )يقصد إزالة أوضاع العرب والحريديم من مختلف 

المقاييـــس الاقتصادية والاجتماعيـــة- الترجمة(. وكان هذا ردا 

على سؤالي له عن الفجوات الضخمة في المداخيل في إسرائيل. 

فما الذي فعله نتنياهو؟ حيّد من الاحتســـاب الجمهورين الأكثر 

فقرا، وبذا تقلصت الفجوات في إسرائيل خلال ثانية واحدة. 

وهـــذه المناورة مُغريـــة. ومن الممكـــن أن نجريها في مجالات 

كثيرة، والقول إنه بإزالة المصاريف، لدينا مداخيل فقط، وبإزالة 

الخيبات، لدينا نجاحات فقط، وبإزالة أيام الحر الخماسينية، فإن 

الصيف لدينا لطيف. ولكن ذات المناورة بالإمكان أن نجريها في 

الجانـــب الآخر، والادعاء أنه بإزالة الهايتك، وكل ما هو متعلق به، 

لدينا اقتصاد ضعيف جدا، ولا يتقدم. والســـؤال المطروح هو ما 

ر بالإنجازات، ونتجاهل الفشـــل، أو أن نتركز 
ّ
إذا كنا نريد أن نتعط

بما لا يتحرك، من أجل أن نحقق إنجازات أخرى. 

على فكرة، نتنياهو رد على هـــذه الفرضية قائلا: »إنهم يرون 

اختناقات مرورية، وأنا أرى جسورا«. 

)*( محلل اقتصادي. عن صحيفة »ذي ماركر«.

نسبة المواطنين في سن الشيخوخة، وارتفاع الخدمات الصحية 

التي تعتمد على التكنولوجيا. 

سوق العمل والفجوات في الرواتب
يقول تقرير »طاوب« إن الســـوق الإسرائيلية ما زالت تعاني 

مـــن فجوات كبيرة جدا فـــي معدلات الرواتـــب. ففي حين أن 

معـــدل الرواتب فـــي قطاع الهايتك أعلـــى بضعفين ونصف 

الضعف مـــن المعدل القائـــم في دول منظمـــة OECD، فإن 

معـــدل الرواتب في قطاع الخدمات والتجارة ما زال متخلفا عن 

 .OECD المعدل في

وبيّن التقرير أن الفجوة عن الدول المتطورة تتسع أكثر، ففي 

حين أن معدل الرواتب في قطـــاع الخدمات والتجارة ارتفع في 

السنوات الأخيرة بمعدل نصف بالمئة، فإن معدل هذه الرواتب 

في دول OECD ارتفع سنويا بنسبة 9ر%0.

وما يســـاهم في الفجـــوات فـــي الرواتب، هو ارتفاع نســـبة 

الانخراط في ســـوق العمل لدى الحريديم والنســـاء العربيات، 

اللاتي ارتفعت نســـبة انخراطهن الرســـمية من 24% في العام 

2002، إلى 35% في العام الماضي 2017.

وحســـب التقرير، فـــإن البطالة واصلـــت انخفاضها أيضا في 

الأشهر الأولى من العام الجاري 2018، وهبطت إلى نسبة 6ر%3، 

بعد أن بلغت العام 2017 نسبة 9ر%3.

ارتفاع نسبة التعليم العالي
يذكـــر تقرير »طاوب« أن من أهم عوامل ارتفاع معدل الرواتب 

في إسرائيل، الارتفاع الدائم في نسبة الحاصلين على شهادات 

من معاهـــد التعليـــم العالي، فـــي كل القطاعات والشـــرائح، 

ويســـبق هذا ارتفاع في التحصيل العلمي المدرسي، وبالذات 

في المواضيع التـــي تؤهل للانخراط فـــي المواضيع العصرية 

والتكنولوجيـــة. ويقـــول التقرير إنه في حين أن نســـبة الذين 

حصلوا على شهادة بجروت )توجيهي( بأعلى مستوى رياضيات 

فـــي العام 2010، كانت 6ر10%، فإنهـــا ارتفعت في العام 2016 

إلى نسبة 8ر%13.

ويقول التقرير إن الفجوة بين أصحاب الشهادات العليا وبين 

العاملين من بين هؤلاء تصـــل بالمعدل إلى 22%، وفي مجالات 

أخرى فإن النسبة أعلى بكثير. 

فجوة في معدلات الحياة
يشير تقرير »طاوب« إلى استمرار الفجوة في معدلات الحياة 

بين العرب )79 عاما( واليهود )7ر82 عام(، والفجوة بين الرجال 

العـــرب واليهـــود تفوق 4 ســـنوات، بينما الفجوة بين النســـاء 

العربيات واليهوديات تقل عن 3 سنوات.

وحســـب التقرير، من بين مســـببات ذلك الفجوة الكبيرة في 

وفيات المواليد وحديثي الولادة، إذ أن النســـبة لدى العرب 2ر7 

وفـــاة من بين كل 100 ألـــف ولادة، مقابل 3ر2 وفاة بين كل 100 

ولادة لدى اليهود. ويشـــار إلى أن النسبة الأعلى لهذه الوفيات 

نجدها في البلدات العربية في صحراء النقب.

كما يعـــدد مركز »طاوب«، من بين مســـببات هـــذه الظاهرة، 

أن نســـبة قتلى حوادث الطرق لدى العـــرب تصل إلى 33% من 

إجمالي وفيات الحوادث، بينما نسبة العرب من إجمالي السكان 

هي %18.

من دون »الهايتك« إسرائيل دولة متخلفة!

بقلم: ميراف أرلوزوروف )*(

من الســـهل أن نعتاد علـــى أمور جيدة، 

وأن نتعامـــل معهـــا كأمور مفـــروغ منها. 

وأحـــد هذه الأمور هـــو الوضع الاقتصادي 

الممتـــاز في دولة إســـرائيل، فـــي العقد 

الأخيـــر: الاقتصاد ينمو بوتيرة ما بين %3 

إلى 5ر3%، مســـتوى المعيشـــة والرواتب 

في ارتفاع، نســـبة التشـــغيل في ذروتها 

والبطالـــة في الحضيـــض، وحتى أن نقاط 

الفقر،  ضعـــف تقليديـــة، مثـــل نســـب 

والفجـــوات الاجتماعيـــة، فيهـــا تحســـن 

ملحوظ.

ومن السهل الافتراض أن الأمور ستستمر 

على هذا النحو، إلا أن هذه فرضية خطيرة. 

البروفســـور مانويل تراختنبـــرغ، الرئيس 

الســـابق للمجلـــس الوطنـــي الاقتصادي، 

رنـــا بالعام 1972، 
ّ
قـــال إن العام 2018 يذك

بمفهوم أن دولة عالقة بشـــعور النشـــوة، 

وعلى قناعة بأنه لا شـــيء ســـيوقفها، إلى 

حين تتوقف بشكل مفاجئ والأكثر سوءا. 

في الاقتصاد مؤشــــرات تحذيــــر واضحة 

جدا، وعليها أن توقظنا مــــن حالة اللامبالاة 

العالقين فيها. بالأســــاس يجــــب أن ننتبه 

للســــبب الأســــاس لكــــون الاقتصــــاد حاليا 

ممتازا: أعجوبة التشغيل في السنوات الـ 15 

الأخيرة، التي مرّت خلالها إسرائيل بانقلاب 

حقيقــــي، إلــــى دولــــة فيها نســــبة البطالة 

متدنية جــــدا، وباتــــت الأولى بيــــن أعضاء 
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وعدا هذا، فإن الارتفاع في نسبة التشغيل 

نجــــده أساســــا لــــدى الشــــرائح الضعيفة: 

الرجال  العربيات،  النســــاء  نساء الحريديم، 

الحريديم، والمتقدمون بالسن.

إن نسبة التشـــغيل والانخراط في سوق 

العمل الإسرائيلية، التي تسجل ذروة غير 

مسبوقة، تعود إلى خروج الشرائح الفقيرة 

إلى العمل. وبالإمـــكان أن نرى بهذا تحولا 

إيجابيا جدا، كان من المفترض أن يؤدي إلى 

ارتفاع في نسبة البطالة، إلا أن المعطيات 

تشـــير إلى أنه إلى جانب الارتفاع الكبير 

في نســـبة الانخراط في سوق العمل، فإن 

البطالة انخفضت هي أيضا، إلى مستويات 

غير مســـبوقة. ولا تعبير آخر لوصف هذه 

الحالـــة المذهلـــة ســـوى أنهـــا »أعجوبة 

التشغيل الإسرائيلية«.

وثمة ثمن آخر لهذا الارتفاع في نســـبة 

الانخراط في ســـوق العمـــل، بالذات لدى 

الشـــرائح الضعيفـــة، هـــو الضغـــط على 

الراتب، فعلـــى مدى فترة طويلة، ارتفعت 

نســـب التشـــغيل، بينما معدلات الرواتب 

بقيـــت مـــن دون أي تغييـــر. إلا أن هـــذا 

 في السنوات الأخيرة. وتشير 
ّ

الضغط خف

إلى  المركـــزي  معطيـــات بنك إســـرائيل 

ارتفاع كبير في معدلات الرواتب، وتقريبا 

بنســـبة متشـــابهة بين الدرجات الخمس 

التدريج الاقتصـــادي الاجتماعي.  لســـلم 

كما يشير البنك إلى ارتفاع حاد في نسب 

التشـــغيل، وبشـــكل خاص عنـــد الدرجة 

الأدنـــى )الأضعـــف( فـــي ســـلم التدريج 

الاقتصـــادي الاجتماعي. وعلـــى الرغم من 

هـــذا، فإن الفجوات في معـــدلات الرواتب 

بين الشرائح المختلفة ما تزال كبيرة.

إن أعجوبة التشغيل كبيرة إلى الحد الذي 

جعل الحكومة تشكل لجنة جديدة، لوضع 

سياســـات جديدة للتشغيل الوطني، بعد 

أن كانت لجنة سابقة قد وضعت توصيات 

قبل نحو ثماني ســـنوات، وباتت توصيات 

ليســـت ذي صلة، في أعقـــاب تحقيق كل 

الأهـــداف التـــي وضعتها تلـــك اللجنة. 

فمنـــذ زمن لم نر سياســـة حكومية تنجح 

في تحقيق كل الأهـــداف التي وضعتها 

لذاتهـــا، وحتى في وقت مبكـــر، أكثر من 

المتوقـــع، خاصة حينما يكون الحديث عن 

سياسة لمحرك أساس للنمو الاقتصادي.

إن النجاح في مجال التشغيل جعل هدف 

اللجنة الجديـــدة أن يتم وضع سياســـات 

حتى العام 2030، وهي برئاسة البروفسور 

تســـفي أكشـــتاين. وقد وضعـــت أهدافا 

طموحة، ومـــن بينها رفع نســـبة الانخراط 

فـــي العمل، لدى رجال الحريديم والنســـاء 

العربيـــات، إذ أن أهدافـــا ســـابقة لهاتين 

الشـــريحتين لـــم تتحقـــق. وضيـــاع هذه 

الفرصة جعـــل الحكومة تواصل الدفع نحو 

الأمـــام، ووضعت أهدافا لتشـــغيل هاتين 

عفا في إسرائيل.  
ُ

الشريحتين الأكثر ض

وقـــد أخذت اللجنة علـــى عاتقها مهمة 

طموحـــة أكثـــر، ليـــس فقط رفع نســـبة 

التشـــغيل، وإنمـــا أيضا تحســـين جودة 

العمـــل وانتاجيته، من خلال وضع أهداف 

لرفـــع مســـتويات الرواتب لدى الشـــرائح 

الضعيفـــة. إلا أن في هذا مشـــكلة: فعلى 

فرضيـــة أن أهـــداف اللجنة حتـــى العام 

2030 يتم تحقيقها، ونســـبة التشـــغيل 

ترتفـــع مـــن 78% إلى 81%، وهي نســـبة 

القمة العالميـــة، فإن التوقعات للاقتصاد 

الإســـرائيلي مقلقة. بكلمـــات أخرى، فإن 

المحـــرك الأســـاس، الذي رفـــع الاقتصاد 

الإســـرائيلي فـــي مجـــال التشـــغيل، في 

السنوات الـ 15 الأخيرة، يبدأ في استنفاد 

ذاتـــه. فليس بالإمكان تخفيـــض البطالة 

أكثر، والتحسن التالي في نسب التشغيل 

سيكون صعبا جدا، لأن الأمر مرتبط برجال 

العربيـــات. وعلى أي  الحريديم والنســـاء 

حال، فإن تحســـنا كهذا، في حال طرأ، لن 

يكفـــي، إذ أن توقعات أكشـــتاين، رئيس 

معهـــد »أهـــران« للسياســـة الاقتصادية 

فـــي المركز الأكاديمي متعـــدد المجالات 

في هيرتســـليا، أنه حتى لـــو تحققت كل 

الأهداف التـــي وضعتها لجنته، فهذا لن 

يمنع تراجع الاقتصاد الإسرائيلي.  

ويـــدل تحليـــل معهـــد »أهـــران« على 

أن معـــدل نســـبة النمو الاقتصـــادي في 

الســـنوات العشـــر الأخيرة كانـــت 5ر%3. 

وهي نســـبة جيدة، حسب كل الآراء، ولكن 

تركيبـــة هـــذا النمو إشـــكالية: 74% نابع 

من أعجوبة التشـــغيل، بمعنى ارتفاع في 

أعـــداد العامليـــن. وفقط 26% مـــن النمو 

نابع من تحســـين جودة وانتاجية العمال. 

وبالأرقام، فإن الارتفاع في نسبة التشغيل 

ساهم بنسبة 5ر2% في النمو، مقابل 9ر%0 

بسبب تحسن إنتاجية العمل.  

وعلى افتراض أنه ســـيتم تحقيق كافة 

الأهـــداف حتى العـــام 2030، فإن تحليل 

معهـــد »أهران« يـــدل على أن مســـاهمة 

العمـــل فـــي رفـــع نســـبة الناتـــج العام، 

ســـتتقلص إلى 6ر1% فقط. مـــا يعني أنه 

في حال لم يرتفع مستوى الإنتاجية، فإن 

معـــدلات النمو الاقتصادي ســـتهبط إلى 

نسبة 3ر2% فقط، وهذا تقريبا مثل معدل 

التكاثر السكاني السنوي. وبكلمات أخرى، 

نمو أقرب للصفر، ولن يســـمح لإســـرائيل 

برفع مستوى المعيشة أكثر.

وترتكز هذه التوقعات على فرضية أننا 

سنواصل الارتفاع في نسب التشغيل، وأن 

الطريق الوحيدة لإســـرائيل لزيادة النمو، 

هي رفع مستويات إنتاجية العمل. فكيف 

يرفعون مستوى الإنتاجية؟ 

أن  تعنـــي  المنخفضـــة  الإنتاجيـــة 

الإســـرائيليين يعملـــون بشـــكل ســـيء، 

وينتجـــون أقل في ســـاعة العمـــل، وهذا 

نابـــع مـــن كل المســـاوئ فـــي الاقتصاد 

الإســـرائيلي: جهـــاز التعليـــم الســـيء، 

الفجوات الاقتصادية، شـــرائح مجتمعية 

يتم إقصاؤهـــا، مثل الحريديـــم والعرب، 

بنى تحتية بائســـة، بيروقراطية حكومية 

خانقة، ونقص بنجاعة الخدمات الحكومية.

ومن أجــــل تحســــين الإنتاجيــــة علينا أن 

نتقدم في عدة مجــــالات في آن واحد. وهذا 

جهــــد وطني ضخم جــــدا، ولكنــــه في ذات 

الوقت متشعب ومعقد، ويثير الإحباط، لكن 

لا توجد طريق للانتظام من دون هذا الجهد.

وتوصـــي لجنـــة الـ 2030 بخطـــوة هامة 

لزيـــادة الإنتاجيـــة: تحســـين المؤهلات 

المهنية في إسرائيل، من خلال إصلاحات 

في الكليات التكنولوجية، ومن خلال وضع 

أهداف للجودة، مثل رفع الراتب بنســـبة 

6% عن كل ســـنة تأهيل، وفي كل مجالات 

التأهيل المهنـــي. ويقول معهد »أهران« 

مضيفـــا أن هناك ضرورة لتوســـيع البنى 

التحتيـــة وزيادتها، بميزانيـــات تقدر بـ 

20 مليار شـــيكل ســـنويا، ما يعني مئات 

المليارات خلال عقدين من الزمن.

ويشير بنك إسرائيل إلى نقطة الضعف 

في جهاز التعليم، الذي يحتاج إلى موارد 

مالية للبنى التحتية والإصلاحات، وبالذات 

في مجـــال جـــودة المعلميـــن. والحكومة 

ذاتها مهتمة بتخفيـــض بيروقراطيتها، 

لكـــن كل تلك الجهات متفقة على ضرورة 

دفق مـــوارد لدمج الحريديـــم والعرب في 

التعليم العالي وسوق العمل.

كل واحدة من هـــذه المهمات، التي تم 

ذكرها هنا، هي مهمة ضخمة. وكل واحدة 

منها تحاول دولة إســـرائيل منذ عقد من 

الزمـــن مواجهتها، وفـــي بعض المهمات 

فإن المحاولات جارية منذ عقود من الزمن، 

والنجـــاح قليل جـــدا. والاحتمال بأن ننجح 

في كل هذه المهمات متدن، ولكن لا مفر 

من شن هجوم إلى الأمام، من أجل فعل كل 

هذا، وإلا لن يكون لنا احتمال بالاستمرار.

)*( محللة اقتصادية. عن صحيفة »ذي ماركر«.
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تغطيـة خاصــة: تزايد مؤشرات غرق حزب العمل المعارض في معسكر اليمين الاستيطاني

كتب برهوم جرايسي:

ثارت في الأيام الأخيرة ضجة في الحلبة السياســـية، وفي حزب 

العمـــل المعارض إلى حد ما، بعد أن نشـــر عضو الكنيســـت البارز 

في الحـــزب إيتان كابل مقالا مطولا، يدعو فيـــه العمل إلى تغيير 

توجهاته بالنســـبة لحل الصراع مع الشـــعب الفلســـطيني؛ تبعه 

مقال آخر للنائب الأسبق ميخائيل بار زوهر، الذي يتزعم مجموعة 

أســـماها »التيار المركزي«، يطرح فيه رؤية مشـــابهة لما يطرحه 

كابـــل. إلا أن المشـــروعين المطروحين متشـــابهان، والأول يكمل 

الثاني، وكلاهما يتوافقان مع البرنامج الذي أقره الحزب في الشهر 

الأول من العام 2016. 

ويواجـــه حـــزب العمل، منـــذ حوالي عاميـــن، هبوطا حـــادا في 

اســـتطلاعات الرأي العام، برغم أنه يتمثل في الكنيست من خلال 

كتلة »المعسكر الصهيوني« التحالفية بينه وبين حزب »الحركة« 

بزعامة تسيبي ليفني. وقد كاد هذا التحالف، في انتخابات العام 

2015، أن يكـــون القوة الأولـــى، وحقق 24 مقعـــدا، إلا أن تفاعلات 

سياسية في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات ساعدت حزب الليكود 

على تحقيق 30 مقعدا، بالأســـاس على حســـاب شركاء تقليديين 

له. أما اليوم فإن استطلاعات الرأي، وتقريبا كلها، تمنح »المعسكر 

الصهيوني« معدل 14 مقعدا، ما يعني حضيضا غير مسبوق لحزب 

العمـــل، الذي حصل في انتخابات 2009 علـــى 13 مقعدا برلمانيا، 

ولكن المقاعد الـ 14 الحالية مشتركة مع حزب »الحركة«. 

وهذا يعود إلى حقيقة ان حزب العمل لم يســـتثمر القوة التي 

حققها فـــي العام 2015 لتكـــون رافعة له، وليطرح نفســـه بديلا 

لحكومة الليكود، بمستوى مقنع للجمهور. وبدلا من هذا، فإنه منذ 

الانتخابات الأخيرة زاد في زحفه نحو مواقف اليمين الاستيطاني. 

وهذا برز في خطاب رئيس الحزب الســـابق إســـحاق هيرتســـوغ، 

فـــي نهاية العـــام 2015، الذي تحول في غضون شـــهر واحد، في 

مطلع العام 2016، إلى برنامج سياســـي للحزب. ويقضي بانفصال 

من جانب واحد عن الشـــعب الفلســـطيني في الضفـــة المحتلة، 

بعد اســـتكمال جدار الاحتلال، مع ضمان أن يدير الفلســـطينيون 

شؤونهم اليومية.

وطرح هيرتســـوغ خطة من ثلاث ركائـــز تبناها حزب العمل كما 

ذكر، الأولى تقضي باســـتكمال جدار الاحتلال على أراضي الضفة، 

وخاصة حول الكتل الاستيطانية. وقال في حينه »اريد أن انفصل 

بأكبر قدر ممكن عن الفلســـطينيين وبأســـرع قدر ممكن. سنقيم 

جـــدارا كبيرا بيننا. هذا هو التعايش الممكن الآن«. والثانية فصل 

ما أســـماها 38 قرية فلسطينية في القدس، قال إنها لم تكن في 

أي يـــوم في المدينة، وغالبيتها الســـاحقة باتت تعد من ضواحي 

القدس، وبحوزة غالبية أهلها بطاقات خاصة بالمقدسيين، وبشكل 

خاص ضاحيتي العيســـاوية وشـــعفاط واســـتكمال الجدار حول 

القـــدس. والخطوة الثالثة التي يجب تنفيذها هي تهدئة الوضع 

من خلال خطوات لبناء الثقة. و«ســـيكون من حق الفلســـطينيين 

عمل كل شيء من ناحية مدنية؛ مدنية وليس عسكرية. يمكنهم 

ان يقيموا مدنا جديدة، ويوســـعوا مدنا قائمـــة، ويطوروا الزراعة، 

الصناعة والعمالة. لقد ســـبق ان ثبت أن تقليص اكتظاظ السكن 

وزيـــادة الرفاه الاقتصـــادي يهـــدئ الوضع ويقلـــل الارهاب. أما 

العكس، الاكتظاظ، الضائقة والبطالـــة، فتصعد الارهاب. أنا اريد 

تهدئة. ولكن لن تكون هنا غزة ثانية. لن نكرر خطأ فك الارتباط«.

وجاء في خطة هيرتســـوغ أيضا أن »الجيش الإسرائيلي سيبقى 

الجيـــش الوحيد غربي نهر الأردن. وبعد عدة ســـنوات، اذا ما كان 

هـــدوء وأمن، نتحدث حول ما ســـيأتي. وبضمن ذلـــك إقامة دولة، 

ولكن من دون تحديد موعد زمني لها«. 

بعد عـــام ونصف العام مـــن إقرار تلك الخطة، في شـــهر تموز 

2017، سقط هيرتسوغ في الانتخابات لرئاسة الحزب، بشكل مدو، 

لـــم ينجح فيها حتى للوصول إلـــى الجولة الثانية، التي جرت بين 

الرئيس الأســـبق للحزب عمير بيرتس، والمنضـــم حديثا للحزب، 

الوزير الســـابق في حكومة بنيامين نتنياهـــو عن حزب »كولانو«، 

آفـــي غباي، ليفوز الأخير برئاســـة الحزب الذي لـــم يصوت له في 

 على حالة التخبط الكبيرة في الحزب، 
ّ

الانتخابات الأخيرة. وهذا دل

في ســـعيه لوقف حالة انهياره. إلا أن غباي، الذي ظهر في حملته 

الانتخابات بتوجهات أقرب إلى الخط السابق لحزب العمل، بدأ بعد 

أشـــهر قليلة جدا يظهر بمواقفه اليمينيـــة، وبضمنها تصريحه 

المعروف أن واقع الحال يقول إنه من غير الممكن اخلاء مستوطنات 

فـــي إطار الحل الدائم. وبعد أن أثار ضجة، حاول التراجع بالقول إن 

على إسرائيل اخلاء المستوطنات »الصغيرة« شرقي الجدار.

خطة كابل
كان النائب إيتان كابل الأول في طرح مبادرة سياسية في الأيام 

الأخيرة، وقاد إلى جدل واســـع، لما تضمنتـــه مبادرته. ويُعد كابل 

)59 عاما( مـــن الوجوه البارزة في الحزب، وهو في الكنيســـت منذ 

22 عامـــا، وتولى أكثر من مرّة منصبـــا وزاريا، وكان يُعد على التيار 

الدافع نحو الحل، إلا أنه منذ انتخابات الكنيست الأخيرة في العام 

2015، بدأ بإظهـــار توجهات يمينية، وهذا يظهـــر جليا من نمط 

تصويته على القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، 

وقد صـــوّت إلى جانب هذه القوانين أيضا حينما كانت أغلبية في 

كتلة حزبه البرلمانية تعترض عليها.

وينطلق كابل في خطته السياســـية استنادا لأمرين أساسيين 

بالنســـبة لـــه: أولًا، اســـتحالة التوصـــل إلـــى اتفاق مـــع الجانب 

الفلســـطيني في هذه المرحلة. وثانيا، أن استمرار الوضع القائم 

سيُفقد إسرائيل طابعها »اليهودي الديمقراطي« حسب تعبيره، 

لأن هذا قـــد يقود إلى دولـــة ثنائية القومية، رغـــم أنه لم يذكر 

هـــذا المصطلح. وعليه يطلب من حزبـــه العمل التخلي عن فرضية 

التوصل إلى حل من خلال الصراع، والتخلي عن العقلية التي قادت 

إلى اتفاقيات أوسلو.  

ويطلب كابـــل بداية التخلي كليا عـــن رؤى التوصل إلى حل من 

خـــلال المفاوضات، أو حســـب صيغته »التخلي عـــن رؤى التوقيع 

على اتفاقيات ســـلام، في حدائق البيت الأبيض«. ويضيف »نحن 

كأعضـــاء حزب العمـــل تقع علينا مســـؤولية بلـــورة وعرض رؤية 

سياسية، تناســـب الواقع الذي تغير كليا عما سبق، ولذا علينا ان 

نترك فكرة أوســـلو. وأمر الساعة هو تبني اســـتراتيجية جديدة، 

في أساســـها فهم واســـتيعاب أنه في هذه المرحلة لا توجد في 

الجانب الفلســـطيني قيـــادة تريد بالفعل، أو انهـــا قادرة على أن 

تكون شريكة لاتفاق سلام معنا«.

ويقول إن على إســـرائيل أن تحدد ما هي الكتل الاســـتيطانية، 

ويعددها: كتلة »غوش عتسيون« من غرب بيت لحم وحتى الخليل. 

وكتلـــة »معاليه أدوميم« وهي المســـتوطنات من شـــرق القدس 

وحتى مشـــارف البحـــر الميت. وكتلـــة »كارني شـــومرون«، وهي 

المستوطنات جنوب نابلس. وكتلة »أريئيل«، غرب منطقة نابلس. 

والكتلـــة الاســـتيطانية في غور الأردن. ثم يطلـــب كابل أن تحدد 

إسرائيل بنفسها مناطق نفوذ كل واحدة من الكتل الاستيطانية 

هذه، التي يســـتوطن فيها 300 ألف مســـتوطن، مـــن أصل 400 

ألف مســـتوطن في الضفة من دون القدس، إذ أن الباقي 100 ألف 

مســـتوطن، يستوطنون في مستوطنات شـــرق جدار الاحتلال، ثم 

فرض ما يســـمى »كامل السيادة الإســـرائيلية« على كامل الكتل 

الاســـتيطانية التي حددها، وبموازاة ذلك تجميد الاستيطان كليا 

في المستوطنات القائمة خلف جدار الاحتلال.

وما يطرحه كابل لا يبتعـــد إطلاقا عما أقره حزبه في مطلع العام 

تيار في العمل يطرح »حلًا للصراع« ينافس مخططات اليمين المتطرف!
*النائب إيتان كابل من جهة، ومجموعة تسمي نفسها »التيار المركزي« من جهة أخرى، يطرحان مشروعين متشابهين »لحل الصراع« في صلبهما قضم أكثر من 15% من أراضي الضفة

عدا ضم القدس، ومحاصرة ما تبقى من الضفة من الجهات الأربع *لا مكان للمفاجأة فهذا شبيه جدا بالبرنامج السياسي الذي أقره الحزب في مطلع 2016*

ايتان كابل في لحظة انسجام مع نتنياهو.

2016. ولم يطرح كابـــل رؤيته الكاملة، مثل ما يتعلق بالقدس، ولا 

شكل العلاقة مع الفلســـطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية 

في الضفة.

ويقول كابل إنه إذا ما استمر الوضع الحالي كما هو، فإن إسرائيل 

ســـتفقد طابعها »اليهودي الديمقراطي«، لأن الفلسطينيين في 

الضفة وحدها سيشـــكلون 30% من الســـكان فـــي البلاد من دون 

قطاع غزة. بحســـاب آخر، لم يطرحه كابل، فإن نسبة الفلسطينيين 

في فلســـطين التاريخية، من دون قطاع غزة، الذي اختار كابل عدم 

احتســـابه، يصل إلى 40%. ولـــذا فإنه يقول إن اســـتمرار الوضع 

الحالي ســـيحول إســـرائيل من »دولة يهوديـــة ديمقراطية« إلى 

مجتمع يهودي يسيطر على البلاد.

بعـــد كل هذا يجد كابل من المناســـب القول »إنني لا أتنازل ولو 

للحظـــة عن حلم الســـلام، والطموح للوصول اليـــه، لكن على ضوء 

الواقع التي تبلور في الســـنوات العشر الأخيرة، فإن على إسرائيل 

أن تقرأ الوضع القائم بواقعية«.

خطة »التيار المركزي«
وفي الأيام الأخيرة ظهرت فجأة على الســـطح مجموعة في حزب 

العمل تطلق على نفسها اسم »التيار المركزي«. وتبين أنها تضم 

عددا من أعضاء الكنيست، ليســـوا من »نجوم« حزب العمل، وهم: 

إيتان بروشـــي، حيليك بار، نحمان شاي، أييليت نحمياس فيربين، 

رافيطال ســـويد، ليئـــا فديدا، عومـــر بارليف ورئيـــس الصندوق 

القومي لإســـرائيل داني عطـــار. ويرأس هذا التيـــار ميخائيل بار 

زوهر )80 عاما(، الذي هو أيضا ظهر فجأة على السطح، وكان عضو 

كنيســـت في ولايتين، في العام 1981 والعام 1988، ولم ينجح في 

العودة إلى الكنيست، خلال ثلاثة انتخابات في سنوات التسعين. 

وهو ذو خلفية عســـكرية، ومؤلف كتب سياسية وذات طابع أمني، 

بلغ عددها 38 كتابا.

وتتلخص خطة »التيار المركزي« التي طرحها بار زوهر بمقال في 

صحيفــــة »هآرتس« بمــــا يلي: إعطاء مهلة حتى عــــام ونصف العام 

لإجراء مفاوضات حول خطة ترامب المرتقبة، وفي حال لم تنجح، كما 

يتوقع أصحاب المبادرة، تفرض إســــرائيل ما يسمى »السيادة« على 

كامل الكتل الاســــتيطانية، بما فيها غور الأردن، وترســــم حدودها 

الثابتة. ثم »تحاول إســــرائيل« إخلاء المســــتوطنات شرقي الجدار، 

على أن يبقى جيش الاحتلال منتشرا في سائر أنحاء الضفة.

وتقـــول الخطة أيضا إن »المنطقة المتبقيـــة )من الضفة(، التي 

توجـــد فيها الأغلبية العظمى من الســـكان الفلســـطينيين، يتم 

نقلها إلـــى أيدي الفلســـطينيين، وهم يســـتطيعون الاعلان عن 

دولـــة، أو الانضمام إلـــى الأردن، أو اقامة فيدراليـــة معه، أو اقامة 

أي صورة اخرى لنظام الحكـــم«. وتتضمن الخطة ديباجات تتعلق 

بتســـويق الموقف الإسرائيلي عالميا، والسعي لتجنيد أموال دعم 

للفلسطينيين، لإدارة شؤونهم.

ردود من حزب العمل
فـــي رده على إيتـــان كابل، قـــال رئيس الحزب آفـــي غباي، في 

تصريحات إعلامية »إن كابل طرح موقفه الشـــخصي، وهذا خطوة 

على ما يرام، فنحن حزب ديمقراطي، ومســـموح للأعضاء أن يقولوا 

رأيهم«. وأضاف، »نحن نؤمن أولا وقبل كل شـــيء بضرورة أن نفعل 

كل شـــيء من أجل أمن دولة إســـرائيل. والأمر المرشد لنا هو أمن 

دولة إسرائيل للمدى البعيد«.

وقـــال النائب ميكي روزنطال إنه »يمكن التفكير بهذا الشـــكل 

أو غيره، تأييد الانفصال عن الفلســـطينيين، أو القول إن هذا غير 

عملي. أمـــا الارتباط بروايـــة اليمين وكأن اليســـار هو موقف غير 

شرعي، فهذا فعل مهين. يدور الحديث عن منبطحين مستعدين 

مقابل عطف الجمهور للتخلي عن مواقف مبدئية«.

وقال النائب إيتســـيك شـــمولي، في مقال له في »هآرتس«، إنه 

»ليس هناك في المعســـكر الصهيوني تقريبـــا من يخالف ادعاء 

كابـــل، الذي يقـــول إن الخطر الوجـــودي الأكبر علـــى وجود دولة 

إســـرائيل كدولة آمنة، يهودية وديمقراطية، يكمن في سيناريو 

كابوس الدولة الواحدة. فالمشـــكلة ليســـت في تشـــخيص كابل 

الصحيـــح، لكـــن في انذاره القاتل. بســـاطة خطته من شـــأنها أن 

تضلل، لكنها تضم في ثناياها خطرا كبيرا«. 

ويضيـــف شـــمولي أن »خطوات أحاديـــة الجانـــب دون محاولة 

التوصل إلى اتفاق ستؤدي إلى أن إسرائيل وبأيديها تدفع العالم 

لتأييد المطالبة الفورية التي سيطرحها الفلسطينيون للاعتراف 

بدولة واحدة، وحقوقهم المتســـاوية فيها، بـــدءا من مخصصات 

التأميـــن الوطني ومـــرورا بإخـــلاء النفايات في نابلـــس وانتهاء 

بالتصويت للكنيست«. 

في المقابـــل طالبت قيادة شـــبيبة حزب العمـــل رئيس الحزب 

بإقصاء كابل، وجاء في بيان »لأســـفنا فإن اقتراح عضو الكنيســـت 

إيتـــان كابل هو عبارة عن تبني مواقـــف البيت اليهودي، وبرنامج 

ضم الضفة«.

التقلبات السياســـية في حزب العمل لم تبـــدأ من الولاية 

البرلمانيـــة الحاليـــة، بل إن هـــذا الحزب غاب عنـــه البرنامج 

السياســـي واضح المعالم منذ مطلع سنوات الألفين، في ظل 

حكومة إيهود باراك وبعدها. وللتوضيح، فإن الحديث يجري 

عن الحزب المؤســـس لإسرائيل، الذي قاد الحروب التوسعية، 

ووضع قواعد الاستيطان في كافة المناطق المحتلة منذ العام 

1967. كما أنه وضع كل أســـس السياســـات العنصرية، منذ 

الأيام الأولى لإقامة الكيان الإسرائيلي. 

لكن هذا الحزب واجه تقلبات في داخله، منذ نهاية سنوات 

الثمانين، في ظل سلسلة الأزمات التي غرقت فيها إسرائيل، 

على وقـــع الحرب على لبنان واحتلال الجنـــوب، ولاحقا اندلاع 

انتفاضة الحجر الباسلة في نهاية 1987، لتستمر 5 سنوات. 

ونجحـــت تلك التقلبات فـــي تغيير توجهات ليســـت قليلة 

نسبيا لحزب بذلك المستوى في حينه. ولكن مع اغتيال رابين 

في نهاية 1995، وما رافقه من سلســـلة تغييرات سياســـية 

وعســـكرية، لا مجال لحصرها، بدأ تأثير تلـــك التقلبات على 

سياســـة الحزب بالتراجع، وحتى التلاشـــي كليا في سنوات 

الألفين الأولى.

ومن مؤشـــرات زحف حزب العمل نحو اليمين الاستيطاني، 

نهـــج تصويـــت الحـــزب وكتلتـــه البرلمانيـــة »المعســـكر 

الصهيونـــي«، على القوانين العنصريـــة والداعمة للاحتلال 

والاستيطان. 

وفـــي التقرير الثالث الأخير لرصد هذه القوانين، في مركز 

»مدار«، ظهر بشـــكل واضح أنه في حيـــن دعمت هذه الكتلة 

تلك القوانين في عمليات التصويت في السنة الأولى للولاية 

البرلمانية الحالية بنســـبة 6ر16%، فقد ارتفعت النسبة في 

الســـنة الثانية إلى نســـبة 8ر17%، وفي الســـنة الثالثة إلى 

6ر%21.

وبالإمكان تفســـير هذا الارتفاع ليس فقط بسبب التقلبات 

السياســـية في الحـــزب، والركـــض وراء طـــوق الخلاص في 

المواقف اليمينية الاســـتيطانية، صاحبة الصوت الأعلى في 

الشارع الإســـرائيلي في الســـنوات الأخيرة، وإنما أيضا تنبّه 

الحزب إلى المتغيرات في ســـدة الحُكم الأميركي. وكما يبدو 

هناك من يعتقد أنه في ظـــل إدارة أميركية داعمة من دون 

قيود لأجندة اليمين الاســـتيطاني المتطـــرف، لا أمل بوجود 

قواعـــد جماهيرية كافية تنصت لما كان الحزب يطرحه حتى 

ســـنوات الألفين الأولى. ويزيدون على هـــذا، تبريرا لذاتهم، 

الحالة الفلســـطينية الداخلية، كما ظهر جليا في شـــروحات 

المبادريـــن والداعميـــن للبرامـــج السياســـية المطروحة في 

الحزب.

وبالإمكان القول إن فـــي خلفية البرنامج، الذي طرحه إيتان 

كابل، محاولة لاستباق موقف أميركي جديد، يوافق على ضم 

المســـتوطنات إلى ما يسمى »السيادة الإسرائيلية« في هذه 

المرحلة، دون أي علاقة بمفاوضات مع الجانب الفلســـطيني. 

وتتوقع أوساط إسرائيلية أن يصدر موقف كهذا غداة الإعلان 

عما يســـمى بـ »صفقة القرن«؛ وبنظر كابـــل وأمثاله، لا مكان 

لمعارضة مبـــادرة للحكومة الحالية لضم المســـتوطنات، إذا 

كانت تحظى بهذا الغطاء الأميركي، خاصة وأنه لا يوجد حزب 

صهيوني واحد، بما فيه حـــزب »ميرتس«، يعترض على ضم 

المستوطنات، إلا أن الخلاف هو حول التوقيت الأمثل، وأيضا 

الخطوة المقابلة لهذا الضم.

وقد أشـــغلت هـــذه التطـــورات في حـــزب العمـــل الحلبة 

الإسرائيلية ووســـائل الإعلام فيها، وفي غالبية ما كتب كان 

انتقاد لحزب العمل، الذي انجر وراء اليمين الاستيطاني بدلا 

من أن يطرح بديلا. 

وقد اعتبـــر الكاتب اليميني أمنون لـــورد، في مقال له في 

صحيفة »يســـرائيل هيوم«، أن الخطة التـــي طرحها »التيار 

المركزي«، برئاســـة ميخائيل بار زوهر، هي »بالخطوط العامة 

خطة سريان الســـيادة الكاملة في خطوة من طرف واحد، في 

حدود تضـــم غـــور الأردن والكتل الاســـتيطانية«. ويضيف 

»توجـــد للخطة عدة جوانب إيجابيـــة، أولها تقليص الخلاف 

الداخلي في الشعب، وخلق اجماع جديد. أما المشكلة الكبيرة 

في مثل هذه الخطة فهي الوهم أن إسرائيل يمكنها أن تضع 

حدا لقسم كبير من الخلافات في داخلها، وأن تصالح الساحة 

السياسية الدولية. هذا بالضبط ما اعتقدوا انهم سيحققونه 

فـــي خطة فك الارتباط قبل 13 ســـنة. والدليل هو أنه اليوم، 

حين تهاجم حماس الجدران، فإن محافل سياســـية داخلية 

ضعف رد الجيش الإســـرائيلي، 
ُ
ناجعة بما فيه الكفاية كي ت

وتمس بالسمعة الطيبة لإسرائيل وبشرعية عملها«. 

ويـــرى لورد أن الخطـــة »تقرّب بين الليكـــود وحزب العمل، 

وتفتح امكانيـــة لحكومة وحدة بعد الانتخابات القادمة. وإذا 

تحررت التيـــارات داخل حزب العمل من الخوف من نتنياهو، 

فـــإن حكومة وحدة مـــع العمل هي الامـــر الصحيح للمجتمع 

الإســـرائيلي. اما »الصحـــوة«، التـــي عبر عنها ايتـــان كابل 

بالشـــكل الاكثر جرأة حتى الآن، فهـــي عميقة. فهي تحطم 

كل الفرضيات الأســـاس التي اتخذها ليس فقط حزب العمل 

واليســـار، بل وأيضا جهاز الأمن؛ اتفاق اوســـلو، الانسحابات 

احادية الجانب من لبنان ومن غزة، الموقف من الفلسطينيين 

كـ »شـــركاء« وليس كعدو. حتـــى لو كان المركـــز في العمل 

يقترح في واقع الأمر رواية محسنة اخرى للمفاهيم القديمة، 

فإن مجرد الاعتراف بوضع الأمور هو تطور تاريخي«. 

في المقابـــل، هاجم الكاتب التقدمـــي غدعون ليفي كابل 

وفريقه، وقال فـــي مقال له في صحيفة »هآرتس«، »إن دعوة 

كابل للصحوة هي اسهام هام للخطاب السياسي: استيقظوا، 

يـــا أصدقاء كابل، ليس لديكم شـــيء تعرضونه، اطلاقا، أنتم 

يميـــن وحتى يمين متطـــرف، الآن حتى بـــدون القناع الذي 

لبستموه طوال خمسين سنة«. وأضاف »في الموضوع الأكثر 

مصيرية ليس لديه ما يقوله، ســـوى محاكاة مواقف اليمين. 

وكان كابل مدهشا في طرح مواقف حزبه. فعمليا ليس لهذا 

مواقف ســـوى التي طرحها كابل، لذلك يجب أن نشكر عضو 

الكنيست الجريء: لقد كشـــف حقيقة حزبه وحقيقة اليسار 

الصهيوني كله«.

وحســـب ليفي، فإن ما عرضه كابـــل يعكس تقاربا لمواقف 

كتلة تحالف أحزاب المستوطنين »البيت اليهودي«، بزعامة 

وزير التعليم نفتالي بينيت، ويقول إن »كابل ونفتالي بينيت 

أخوان، »البيت اليهودي« و«المعسكر الصهيوني« توأمان. لم 

يعد هناك أي فرق بينهما. العربة الفارغة والملونة لليســـار 

الصهيوني وصلت إلى نهاية طريقها. يوجد على الاقل عضو 

شجاع، حتى أنه يتفاخر بذلك«.

ويقـــول ليفي »يطرح كابل مبادرة صحوة، ليس ســـلاما، بل 

ضـــم. ليس ضما مثل الذي نعرفه حتـــى الآن، بل ضم ضخم. 

الفلســـطينيون لدى كابل ليســـت لهم مكانة ولا حقوق، ولا 

ماض ولا حاضر أو مستقبل، ومشكوك لديه إذا هم موجودون. 

هم بالطبع مذنبون بذلك ولليهود ستكون كل البلاد«.

ويضيف أنه فقط أمر واحد يُفزع كابل، هو »أن يكون لا سمح 

الله في الكنيســـت 30 عضوا عربيا. ليس من اجل هذا هاجر 

والداه من اليمن، شوشانا وأفشالوم لم يأتيا إلى هنا من اجل 

العيش مع العـــرب، مثل هؤلاء كان لديهـــم في اليمن. هما 

وابنهما يريدون دولة نقية عرقية. ربع اعضاء الكنيســـت من 

العرب معناه تحطم حلمهم. بتسلئيل سموتريتش لم يكن 

ليصيغ هذا بصورة أشد عنصرية«.

أما القيادي الســـابق في حزب العمل عوزي برعام، فقال في 

مقال له فـــي »هآرتس«، إن »على حزب العمـــل التركيز على 

أمرين أساســـين: خلق قيادة موحدة برئاسة آفي غباي، ومن 

خلال ضم شـــخصيات تســـتطيع الاجابة على تحدي الشعور 

بـ »الأمن« الـــذي يقدمه نتنياهو، وأن يطرح بديلا سياســـيا 

حقيقيـــا لليمين، الذي يطمح إلى ضم الضفة بدون حل يمنع 

المـــس بالهوية اليهوديـــة الديمقراطية لإســـرائيل. يجب 

عليه أن يبني رؤيته على قاعدتين اساســـيتين: المسؤولية 

القومية عن مصير إســـرائيل والأمل والســـعي إلى اتفاق مع 

الفلسطينيين«.

ويضيف برعام »إن التسليم بجزء من مبادئ اليمين سيحول 

الحزب إلى أداة لا حاجة اليها، إذ أنه لا يطرح أي تميز أو بديل. 

في الجمهور اجزاء واسعة لا تؤمن باستعراض القوة الخيالية، 

التي تتجاهل الواقع الجيو سياســـي. مـــن الصعب، وربما من 

غير الممكن، ارضاء كل الشعب، لكن يمكن خلق خطوات تبني 

الثقة بواســـطة قيادة موحدة، تضم اليها شـــخصيات تحظى 

بتقديـــر في مجـــال الأمن، ومن خـــلال رفع نســـبة الأمل الذي 

سيخلق موجات تأييد بعد أن تهدأ موجة النشوة«.

العمل بعيد عن طوق النجاة
في الخلاصة لا يبدو أن هاتين المبادرتين ســـتغيران شيئا 

في وضعية حزب العمل وتحالفه البرلماني، في استطلاعات 

الرأي. وقد علمت التجربة أن المصوّت يختار عادة »النســـخة 

الأصل« لتوجهاته السياسية، بمعنى إذا ولج حزب العمل في 

أجندة اليمين الاســـتيطاني، فإن منافســـته في تلك الحلبة 

ســـتكون ضعيفـــة، وفي ذات الوقت سيخســـر مـــن قاعدته 

الانتخابية التقليدية، التي إما أنها ســـتبحث عن بديل، أو أن 

يكون خيارها عدم المشـــاركة في الاقتراع، وهذا ما لمســـناه 

فـــي كل واحدة من انتخابات ســـنوات الألفين، إذ أن نســـبة 

التصويت ضعيفة بشكل خاص في منطقة تل أبيب الكبرى، 

المعقل الأســـاس لليســـار الصهيوني ولما يسمى »اليمين 

الوســـط«، أو »اليميـــن المعتـــدل«، وكلهـــا تصنيفات وفق 

القاموس السياسي الإسرائيلي. 

ويتراوح الفارق بين معدل نســـب المشاركة في التصويت 

بين منطقة تل أبيب الكبرى وبين معاقل اليمين الاستيطاني 

والمتدينيـــن المتزمتين، ما بيـــن 20% إلى 25% وحتى أكثر. 

وهـــذا الواقع يلعب دورا فـــي تعزيز قوة حكومـــات اليمين 

الاستيطاني بزعامة بنيامين نتنياهو.

ويعاني حزب العمل من حالة تلعثم سياسي، وغياب قيادة 

»نجومية« ذات قدرة على جرف الشـــارع، وما يزيد الطين بلة 

من ناحية الحزب أن وســـائل الإعلام المركزية ليســـت ودودة 

لهذا الحزب، وإذا ما بحثت عن بديل للحكم، فإنها تتجه على 

الأغلب إلى حزب »يوجد مستقبل«، بزعامة يائير لبيد، الغارق 

أكثر من العمل في أجندة اليمين الاستيطاني. 

من الســـابق لأوانه حســـم نتائـــج الانتخابـــات البرلمانية 

المقبلة، لكن التوجه بات واضحا، على الأقل لتلك الانتخابات، 

وهـــو أن نهج اليمين الاســـتيطاني باق في الحكـــم، وطالما 

أن حـــزب العمل لا يبحـــث عن تميزٍ له، فإنه ســـيواصل درب 

التلاشي عن الخارطة السياسية.

حزب العمل يبحث عن طوق نجاة في مواقف اليمين!
*إجـمـاع عـلـى أن حـزب الـعـمـل لـن يـخـرج مـن دوامـتـه بـبـرامـج كـهــذه*
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عن الرّياضيات والعنصريّة في إسرائيل 

بقلم: مسي آيتسيك  )*(

عينني 
ُ
في طفولتي أحببت الأرقام جدّاً، وكانت ت

على نســـيان ما أعانيه من جراء صعوبة اكتساب 

غة العبريّة. كنت أحبّ ممارســـة التمارين مع 
ّ
الل

 المسائل الحسابيّة بطرق 
ّ

مني حل
ّ
والدي، الذي عل

مها في أثيوبيا. في 
ّ
عديدة ومتنوّعة كان قد تعل

ني توصّلت في الامتحانات إلى 
ّ
المدرســـة، رغم أن

مة علامة 
ّ
النتائـــج الصحيحة، لم تعطنـــي المعل

ي 
ّ
ب، بل كانـــت تطلب من

ّ
مســـاوية لبقيّة الطـــلا

الجلوس إلى طاولتها وإعادة الامتحان؛ وتشـــرح 

متنا 
ّ
 المســـائل بالطـــرق التي عل

ّ
لـــي أنّ عليّ حل

إيّاها. منذ ذلك الحين لم أستخدم طرق والدي.

عندما وصلت الســـنّ التي تم تقســـيمنا فيها 

نـــي رغم تفوّقي في 
ّ
إلـــى مجموعات، فوجئت بأن

الرياضيّـــات لم أوضع ضمن مجموعة المتفوقين. 

ـــه لا مجـــال لنقلي إلى 
ّ
مة أن

ّ
شـــرحت لـــي المعل

ها فعلت ذلك لأجل مصلحتي، 
ّ
مجموعة أعلى، وأن

لكي تتيح لي تذوّق تجربة النجاح. هذه الحادثة 

جعلتنـــي أدرك أنّ الرياضيّات لـــم تكن حياديّة 

يومـــاً: مجـــال الرياضيّـــات وطريقة تدريســـه، 

كلاهمـــا يعكس علاقات القوى وقيم وســـرديّات 

الإيديولوجيـــة المهيمنـــة. في مدرســـتي، كان 

النجاح في الرّياضيّات مقتصراً على جماعة معيّنة 

من الناس، ولم أكن أنا ضمن هذه المجموعة.

ب 
ّ

ـــر »البياض« علـــى تصوّر قـــدرات الطلا
ّ
يؤث

ـــم الرياضيّات 
ُّ
والطالبـــات فـــي الرياضيّات. تعل

يديـــم ويُكرّس الامتيـــازات »البيضـــاء« ويعمّق 

الفجوات بين المجموعات. عندما نقرأ في الجريدة 

مراراً وتكراراً عن مســـتوى تحصيـــل متدنٍ ٍّ لدى 

الأثيوبيين في إســـرائيل، فلا بدّ من أن يتغلغل 

مين 
ّ
هـــذا الانحياز تدريجيّـــاً في أوســـاط المعل

عاتهم 
ّ
مات، وأن يؤثر على سلوكهم وتوق

ّ
والمعل

عون بامتياز 
ّ
وبالتالي يعمّق الفجـــوات. من يتمت

البيـــاض يحظون منذ مرحلـــة التعليم الابتدائي 

بممارسة تمارين رياضيّة محْكمة وجوهرية أكثر، 

وفي ما بعد يصبح مـــن الصعب تقليص الفجوة 

الناجمة عن ذلك. كذلك في مسألة الجندر وُجدت 

انحيازات ســـلبية لدى المعلميـــن تجاه طالبات، 

مقارنة بالطلاب، وهذا أثبتته أبحاث إديت ساند 

وفيكتور ليفي.

في كتـــاب »دروس للحياة«، الصادر عن جمعية 

حقوق المواطن، تقول د. جاليا زلمنســـون ليفي: 

»لـــو طلبنا من ضيفـــة جاءت من كوكـــب آخر أن 

تطالع قبـــل مجيئها إلى كوكبنا كتب الحســـاب 

والرياضيات وأن تحـــاول وصفنا وفقاً للمضامين 

والرســـومات التوضيحيـــة فـــي هـــذه الكتب… 

لوصفـــت ضيفتنا كوكبـــاً فيه فتيـــان كثيرون 

، جميعهم يهود بيض يسكنون في 
ّ

وفتيات أقل

منزل جميل له حديقة… النساء – اللاتي يسمّين 

أمّهات- يخبزن ويشـــترين لوازم الطبخ والخبيز، 

والرجال يعملون ويمارســـون الرياضة ويعتنون 

بالحديقـــة… هـــذا هـــو عالـــم مضاميـــن كتب 

ى امتحانات 
ّ
الرياضيات، بدءاً من البســـاتين وحت

البجروت والبسيخومتري«.

المعلمـــات/ون فـــي المـــدارس، والمحاضرات/

ون فـــي الجامعات، ينبغي أن يدركوا السياســـة 

المســـتترة داخل الرياضيات: من الذين يُعترف 

هم طوّروا الرياضيات؟ مـــن هم القادرون/ات 
ّ
بأن

على ذلك؟ من يُعتبر جزءاً من الجماعة الرياضيّة؟ 

من هـــو الحاضر في كتب التعليـــم ومن الغائب 

عنهـــا؟ جميع هذه الأســـئلة مهمّة لأجل تطوير 

فلســـفة تعليم قـــادرة على إصلاح التشـــوّهات 

ز مثل هذا البحث التربويّ- 
ّ
القائمة. يجب أن يرك

التعليميّ على كشـــف الآليّات الفاعلة وتفكيك 

ب 
ّ

الأفكار السلبية لدى المعلمين بخصوص الطلا

يـــة؛ وفي المقابـــل ينبغي 
ّ
أبنـــاء جماعـــات الأقل

تفكيك المشاعر السلبية وإحساس هؤلاء الطلاب 

بدونية قدراتهم.

هناك إشـــكاليّات ومغالطات في وجهة النظر 

القائلة بأنّ الرياضيّات موضـــوع حياديّ ثقافيّاً. 

مونهـــا فـــي المـــدارس 
ّ
الرياضيّـــات التـــي يعل

مؤسّســـة بمعظمها على الثقافة الأوروبية. مثال 

واضح على ذلك هو نظريّة فيثاغورس الشهيرة، 

مناها جميعاً رغـــم وجود عدد لانهائيّ 
ّ
التي تعل

من البراهين الرياضيّـــة منذ العصور القديمة – 

ب 
ّ

من مصر وبابل والهند والصيـــن. كما أنّ الطلا

مـــون ويتعاملون مع 
ّ
العـــرب في إســـرائيل يتعل

مفاهيـــم رياضيـــة مؤسّســـة على لغـــة باحثي 

التنويـــر الأوروبـــي، مـــع أنّ أجدادهـــم تحدّثوا 

 عـــن المواضيع نفســـها قبل ذلك بـ4000 ســـنة.

لماذا يهمّني أن أشـــارككم ذكرياتي الشخصية 

عن دروس الرياضيّات خصّيصاً في اليوم العالمي 

لمكافحة العنصرية؟ لأنّ الرياضيّات تعتبر »ملكة 

العلوم«، ومســـتوى التحصيل في هذا الموضوع 

ر كثيراً علـــى القبول 
ّ
يحـــدّد التصنيفـــات ويؤث

يات المهمّة. ولكن أكثر من ذلك، 
ّ
للجامعات والكل

لأنّ تعليم الرياضيات يُعتبر أمراً حياديّاً خالياً من 

الآراء النمطيّة المسبقة والانحيازات الاجتماعية. 

لا توجد عنصريّة أخطر من العنصريّة المكشوفة 

مين/
ّ
في مجال نعتبره جميعاً حياديّاً. على المعل

ات في المدارس، والمحاضرين/ات في الجامعات 

ها تعمل 
ّ
أن يَعوا أنّ في الرياضيات سياســـة، وأن

علـــى حفظ علاقـــات القـــوى القائمـــة؛ وعليهم 

بالتالي أن يتحمّلوا المســـؤولية عمّا يقومون به 

 بفرص نجاح من يُعَدّون خارج طبقة 
ّ
من مسّ فـــظ

معيّنة، أو خارج أصـــل أو قومية أو جندر ما. فقط 

بمثـــل هذا الوعي الشـــجاع والصّادق تتاح فرص 

عادلة لجميع التلاميذ.

زة التربية 
ّ
)*( خبيرة تربوية إسرائيلية من أصول أثيوبية. مرك

ضدّ العنصريّة في قسم التربية والتعليم في جمعيّة حقوق 

المواطن. نقلًا عن موقع الجمعية في الشبكة.

بقلم: نهاية داوود )*(

 في الصحّة من حقوق الإنســـان الأساســـيّة التي 
ّ

يُعدّ الحق

جرى ترســـيخها في المعاهدات الدوليّة التي وضعتها الأمم 

حدة.  الصحّة هي مورد شديد الأهمّيّة في سبيل ممارسة 
ّ
المت

حياة يوميّة ســـليمة، ومن أجل بناء مجتمـــع منتج. إعلان ألما 

مـــة الصحّة العالميّـــة من العام 1978 ناشـــد الدول 
ّ
آتـــا لمنظ

الأعضـــاء من أجل تطبيق مبدأ المســـاواة في الصحّة وتقليص 

الفجـــوات بيـــن الدول، وفي داخلهـــا.  وعلى الرغـــم من ذلك، 

لا تنجـــح معظم الـــدول في العالم في الوصول إلى المســـاواة 

انيّة مختلفة.  
ّ
في الصحّـــة، وثمّة فجوات بين مجموعات ســـك

ويمكن لغياب المســـاواة في الصحّـــة أن ينعكس في واحدة 

 
ّ

- أو أكثـــر- مـــن الحالات التالية: عندما لا يكفـــل القانون الحق

 غياب قانون صحّة رســـميّ؛ 
ّ

الأساســـيّ في الصحّة، أي في ظل

وعندما لا يكون توزيـــع الخدمات الصحّيّة متســـاوياً؛ وعندما 

انية مختلفة. 
ّ
لا تتســـاوى الحالة الصحّيّة لدى مجموعات ســـك

يّـــة في العالم، 
ّ
الصحّـــة البدنيّة والنفســـيّة لمجموعات الأقل

 جودة من صحّة 
ّ

ان الأصلانيّين، أقل
ّ
بمن فيها مجموعة الســـك

الجمهور العامّ. الأبحاث المســـتجدّة في هذا المضمار تشير 

إلى أنّ جذور غياب المســـاواة في الصحّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالهيكليّة الاجتماعيّة – الاقتصاديّة وبالفجوات الاجتماعيّة – 

الاقتصاديّة، والطبقيّة، والسياسيّة، والجندريّة، ومردّ جميعها 

إلى التمييز والتوزيع غير المتســـاوي للموارد، وعلاقات القوّة 

داخل المجتمع.

في إســـرائيل، يرتكز قانـــون الصحّة الرســـميّ الصادر عام 

1994 على مبـــادئ المســـاواة والعدل، ويُعتبر جهـــاز الصحّة 

فيها من أفضل الأجهـــزة الصحّيّة في العالم؛ لكن على الرغم 

ان 
ّ
ـــرات الصحّة لمجْمَل السك

ّ
من التحسين الذي طرأ على مؤش

ـــى اليوم، ما زالت هنـــاك فجوات في 
ّ
منذ إقامة إســـرائيل حت

انيّة مختلفة. الفجوات الأساسيّة 
ّ
الصحّة بين مجموعات ســـك

في الصحّة قائمة في الأســـاس بيـــن المجموعتين العرْقيّتين 

ان الفلسطينيّون مواطنو إسرائيل، 
ّ
بريَيْن في البلاد: الســـك

ُ
الك

ظهَر على 
َ
ان اليهود. هذه الفجـــوات ت

ّ
ومواطنوهـــا من الســـك

ية في صفوف 
ّ
ـــرات صحّيّة متدن

ّ
نحوٍ شـــبه متساوق في مؤش

الجمهور العربيّ مقارنة بالجمهور اليهوديّ: متوسّـــط العمر 

ع أعلى؛ النســـب في 
َّ

يات الرض
َ
؛ وف

ّ
ـــع عند الـــولادة أقل

ّ
المتوق

ريّ وسرطان الرئة( أعلى؛ 
ّ
انتشـــار الأمراض المزمنة )نحو السك

مســـتوى الصحّة النفســـيّة أدنى. يضاف إلى ذلك أنّ الفجوة 

رات تشهد ارتفاعاً؛ فعلى سبيل المثال، قبل 
ّ

في بعض المؤش

ع عند الولادة 
ّ
عشرين عاماً كان الفرق في متوسّط العمر المتوق

ه يبلغ اليـــوم 3ر3 عام لصالح 
ّ
بيـــن المجموعتين عاميـــن، لكن

انيّة اليهوديّة.
ّ
المجموعة السك

ف عند العوامل الأساســـيّة 
ّ
في ما يلي، سأســـعى إلى التوق

لغياب المســـاواة في الصحّة بيـــن اليهود والفلســـطينيّين 

مواطنـــي إســـرائيل، وذلـــك من خـــلال الرجوع إلـــى الأدبيّات 

المهنيّة ومصادر داعمة.

تقزيم الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في إسرائيل
غياب المســـاواة العِرْقيّ في إســـرائيل يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

يـــة للفلســـطينيّين مواطنـــي 
ّ
بالمكانـــة السياســـيّة المتدن

إسرائيل، ويعكس ســـيرورات تاريخيّة وطبقيّة واجتماعيّة – 

صل بعضها بسياسات 
ّ
اقتصاديّة مرّ بها المجتمع العربيّ، يت

التمييز المتعاقبة وغياب المساواة الاجتماعيّة – الاقتصاديّة 

انيّتين، ويُعزى بعضهـــا الآخر إلى 
ّ
بيـــن الشـــريحتين الســـك

الجهاز الصحّيّ.

تعود جذور غياب المساواة في الجهاز الصحّيّ إلى سيرورات 

ر منذ إقامة دولة إسرائيل، ففي تلك الفترة جرى  بدأت بالتطوُّ

تقزيم الاحتياجات الصحّيّة للبقيّة الباقية من الفلسطينيّين 

دة لأفـــواج المهاجرين 
ّ
لصالـــح الاحتياجات الضخمـــة والمعق

ـــوْا علاجاتهم عن طريق 
َّ
اليهـــود الذين وصلوا إلى البلاد، وتلق

صناديـــق المرضـــى التـــي كانت قد بـــدأت تعمل فـــي فترة 

ل الفلســـطينيّون 
ّ
الانتـــداب البريطانيّ. في تلك الفترة، شـــك

وْا نوعين من الخدمات الصحّيّة: 
َّ
أغلبيّة مطلقة في البـــلاد وتلق

رهـــا أطبّاء في عياداتهم 
ّ
الخدمـــات الصحّيّة الحديثة التي وف

الخاصّـــة، وكانت أعدادهـــم قليلة في تلـــك الفترة؛ وخدمات 

لوا الأغلبيّة.
ّ
بون تقليديّون -وهؤلاء شك رها مطبِّ

ّ
وف

عند إقامة إســـرائيل، أهدرت الدولة فرصـــة بناء جهاز طبّيّ 

يّات« 
ّ
يضمن المساواة؛ فقد عمل جهاز »الخدمات الصحّيّة للأقل

من خلال التنســـيق التامّ مع الحكم العســـكريّ الذي خضع له 

مواطنو إســـرائيل الفلســـطينيّون على امتداد 18 عاماً )1948 

ف تطوير الخدمـــات الصحّيّة في 
ّ
– 1966(. لهـــذا الســـبب تخل

المجتمع العربيّ كثيراً عن تطويرهـــا في المجتمع اليهوديّ. 

بعد إلغاء الحكم العســـكريّ ودخول العرب إلى ســـوق العمل 

الإســـرائيليّة، بدأ العرب يجنون الفائدة مـــن خدمات الصحّة 

التابعـــة لصناديق المرضى، ولا ســـيّما أعضـــاء نقابة العمّال 

العامّة الهســـتدروت وأبناء عائلاتهم الذين حصلوا على غطاء 

لين في سوق العمالة الإسرائيليّة، أو 
ّ
تأمينيّ من خلال المشـــغ

كانوا مقرّبين للأحزاب التي ســـيطرت على الهستدروت. على 

ان الفلســـطينيّين في إسرائيل 
ّ
هذا النحو بقي نحو ربع الســـك

ثمرت 
ُ
بدون تأمين صحّيّ من أيّ نوع كان؛ أمّا الموارد التي است

في تطوير الخدمـــات الصحّيّة في المدن والقرى العربيّة، فقد 

 بتلك التي جرى استثمارها في البلدات 
ً
كانت شحيحة مقارَنة

اليهوديّة.

على الرغم مـــن أنّ قانون التأمين الوطنيّ الرســـميّ الصادر 

 
ّ

ة خدمات صحّيّة لكل
ّ
مِنَ ســـل

َ
عام 1994 قد غيّر هذا الوضع، وض

ه - بســـبب طبيعتـــه العموميّة- لـــم يتطرّق على 
ّ
مواطن، فإن

الدوام إلى المشاكل الصحّيّة التي يتفرّد بها المجتمع العربيّ، 

بعتها وزارة الصحّة. 
ّ
كما لم تتطرّق إليها السياســـات التي ات

على ســـبيل المثال، على الرغم من أنّ نســـبة المســـتخدَمين 

العرب في مهن التمريض والطبّ في وزارة الصحّة تفوق نسبة 

المســـتخدَمين العرب فـــي وزارات حكوميّة أخـــرى )نحو %10 

مقابل 6%(، فإنّ تمثيل العرب فـــي وظائف مركزيّة في إدارة 

ي وشـــبه معدوم، باستثناء 
ّ
وزارة الصحّة متدنٍّ شـــديد التدن

بعض العاملين العرب فـــي مواقع مرموقة في إدارات الألوية، 

ولا سيّما لواء الشمال. هذا الواقع ينسحب كذلك على صناديق 

المرضى التي يشـــغل العرب وظائـــف قليلة جدّاً في إداراتها 

المركزيّـــة. تحييد الاعتبارات السياســـيّة عن المجال الصحّيّ، 

والتعامل معه كمجال كونيّ عامّ خالٍ من سياسات القوّة، أدّيا 

إلى دمج العرب كمســـتخدَمين في جهـــاز الصحّة من ناحية، 

ـــه دفع في الوقت ذاته إلى ممارســـة سياســـات إقصائيّة 
ّ
لكن

للعرب عـــن الوظائف المركزيّة، وأدّى إلـــى عدم اعتراف وزارة 

الصحّة على امتداد ســـنوات عديدة بوجـــود الفجوات الإثنيّة 

في الصحّة بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيّين، 

ـــى عندمـــا عُرِضت هـــذه الفجـــوات في نشـــرات مختلفة 
ّ
حت

أصدرتها الوزارة نفسها.

 في بعض 
ّ

ق سياســـة ردم الفجوات، إلا لهذا الســـبب لم تطبَّ

ع في 
َّ

يـــات الرض
َ
الحـــالات الاســـتثنائيّة، كبرنامج تقليص وف

جنـــوب البـــلاد الذي تحوم حـــول مدى نجاحه شـــكوكٌ كثيرة 

)وَفق تقرير شخصيّ قدّمته مديرة البرنامج(. مراجعة التقرير 

ظهِر أنّ ثمّة اليوم إقراراً 
ُ
الأخير الذي أصدرتـــه وزارة الصحّة ت

ان اليهـــود والعرب في 
ّ
معيّنـــاً بوجود الفجـــوات بين الســـك

ـــى كتابة هذه الســـطور- لا يجري 
ّ
إســـرائيل، لكن عمليّاً - حت

ح في أيّ من المجالات، على الرغم  تطبيق سياسة تفضيل مصحِّ

يّة أخرى 
ّ
من تطبيق  هذه السياســـة في صفوف مجموعات أقل

)كالجمهور الأثيوبيّ على ســـبيل المثال(. أحد الأمثلة البارزة 

هـــو موضوع التدخين في صفوف الرجـــال العرب، حيث تفوق 

رائهم في صفوف 
َ
ظ

ُ
نين العـــرب كثيراً نســـبة ن

ّ
نســـبة المدخ

اليهـــود )نحو 43% مقابل نحـــو 20%(. وقد أظهرت الأبحاث أنّ 

ثمّة علاقة مباشـــرة بين التدخين ونِســـب الإصابة المرتفعة 

بمرض سرطان الرئة في صفوف الرجال العرب، لكن على الرغم 

ح لمعالجة  ة تمييز مصحِّ
ّ
ى الآن تطبيق خط

ّ
من ذلك لم يَـجْرِ حت

ع خطط 
َ

ذ أيّة إجراءات وقائيّة، ولم توض
َ
خ

ّ
ت

ُ
هـــذه الفجوة، ولم ت

خاصّة لتقليص حجم التدخين في صفوف الرجال العرب، كما 

يحصل منذ ســـنين - وبنجاح- في  قِطاعات معيّنة في الدولة 

)كالجيش على سبيل المثال(.

ق بمناليّة ووفرة 
ّ
علاوة على ذلك، ثمّة مشـــكلة مزمنـــة تتعل

ق بالتوزيع 
ّ
الخدمـــات الصحّيّة في صفوف العـــرب، وهي تتعل

غير المتساوي لخدمات الصحّة، وتنبع من الفجوات القائمة بين 

عات كبيرة  المركـــز ومناطق الأطراف، وهذه الأخيرة تضمّ تجمُّ

للعرب، ولا سيّما في منطقة الشمال. ووَفق تقرير وزارة الصحّة، 

ان مناطق الأطراف بمســـتوى الخدمات الصحّيّة 
ّ
ع ســـك

ّ
لا يتمت

ان المركز. الغالبيّة العظمى من 
ّ
ع بها ســـك

ّ
نفسها التي يتمت

المواطنين الفلســـطينيّين تسكن في هذه المناطق، ولذا ثمّة 

هم يعانون من نقص فـــي الخدمات الصحّيّة 
ّ
احتمـــال كبير أن

ات 
ّ
التي تقدّمها صناديق المرضى ووزارة الصحّة. وبما أنّ الملف

الطبّيّـــة لا تأتي على ذكر الانتماء الإثنـــيّ )القوميّة( في إطار 

يّ، ثمّة صعوبة في تحديد 
ّ
خدمـــات الصحّة في المجتمع المحل

 باليهود 
ً
مســـتوى الخدمات التي يحصل عليها العرب مقارَنة

تحديداً دقيقاً، ولذا سيكون أيضاً من الصعب تحديد سياسة 

جْرِيَ قبل أكثر 
ُ
تصحيحيّة لهذا الوضع. وقد أظهر بحث نوعيّ أ

م للجمهور  قدَّ
ُ
من عَقد واحد أنّ جودة الخدمات الصحّيّة التي ت

 من جودة الخدمات 
ّ

العربيّ، ولا ســـيّما في منطقة الشمال، أقل

التـــي يحصل عليها الجمهور اليهوديّ. في الكثير من الدول، 

ج، ويجري اســـتخدام 
َ
ـــر الهُويّة العرْقيّة للمعال

ْ
يؤتى على ذك

البيانـــات كقاعـــدة للتخطيط الإســـتراتيجيّ لخدمات الصحّة 

حاد الأوروبيّ(.
ّ
المتساوية )على سبيل المثال: غالبيّة دول الات

تداعيات خصخصة جهاز الصحّة
خصخصة جهاز الصحّة الإسرائيليّ، التي بدأت بالتعاظم في 

السنوات الأخيرة، نهشت )وما زالت تنهش( في مبدأ المساواة 

الذي يرتكز عليه قانون التأمين الصحّيّ الرســـميّ، وأدّت إلى 

ارتفاع في إنفـــاق الأفراد على الصحّة. هذه الخصخصة أضرّت 

بمناليّة الخدمات الصحّيّة الاقتصاديّة في صفوف المجموعات 

انيّة الضعيفـــة، والجمهور العربيّ من بينها. وبســـبب 
ّ
الســـك

ماسّ الوثيق في إســـرائيل بين العِرْق والحالة الاقتصاديّة، 
َّ
الت

تصل نِسَب الفقر في صفوف العائلات العربيّة إلى نحو %50، 

بينما تصل هذه النســـب في صفوف العائلات اليهوديّة إلى 

14%. وأظهرت الأبحاث امتناعاً عن اســـتهلاك خدمات صحّيّة 

معيّنة وعن اقتناء أدوية ضروريّة، وذلك على خلفيّة الضائقة 

الاقتصاديّة في المجتمع العربيّ.

مة الصحّـــة العالميّة )2008(، 
ّ
وأظهر تقرير نشـــرته منظ

حول موضوع تقليص غياب المساواة في الصحّة، أنّ الجهاز 

ل سوى عامل واحد من بين مجموعة العوامل 
ّ
الصحّيّ لا يشك

ر علـــى حالة الصحّة. 
ّ
الاجتماعيّـــة والاقتصاديّـــة التي تؤث

تأثير الجهاز الصحّيّ على الحالـــة الصحّيّة مهمّ، لكن ثمّة 

أهمّيّة أكبر لعوامل أخرى، نحو: التربية والتعليم ومســـتوى 

التحصيل العلميّ والتشـــغيل والعمل والرفاه والمواصلات 

والإســـكان والخدمات الاجتماعيّة الأخرى. سياســـة التمييز 

التي تمارســـها إســـرائيل تجاه مواطنيها الفلســـطينيّين 

منذ ســـنين طويلة، ودمجهم غير المتســـاوي في الاقتصاد 

ى إلى 
ّ
الإســـرائيليّ، دفعا إلى نموّ اقتصاديّ بطـــيء، بل حت

تدهور في أوضاعهم الاقتصاديّة، وهذا عامل مهمّ لتفسير 

انيّتين. 
ّ
وجود الفجوات في الصحّة بين المجموعتين الســـك

 على 
ً
رِضت عنـــوة

ُ
ســـيرورات التغييـــر المتســـارعة التي ف

المجتمع الفلســـطينيّ في العقود الأخيرة: النكبة في العام 

1948، وتهجير النـــاس من أراضيهم وبيوتهم، وسياســـة 

ها ألحقت الضرر بثقة 
ّ
مصادرة الأراضي وهـــدم المنازل، كل

الفلســـطينيّين بمؤسّسات الدولة، ووزارة الصحّة من بينها، 

ـــرت على مفهـــوم الصحّة، وعلى أســـاليب العيش التي 
ّ
وأث

نزعت إلى النمط الغربيّ، وهو نمط غير صحّيّ بالضرورة. على 

ســـبيل المثال، تبيّن أنّ ثمّة علاقة بين أسلوب الحياة الذي 

ـــب الكثير من الجلوس، والممارســـة القليلة للنشـــاط 
ّ
يتطل

البدنيّ، ولا سيّما في صفوف النساء، وارتفاع الوزن والسمنة 

رطة.
ْ
المف

 أهمّيّة عن ســـابقاتها، هي أنّ 
ّ

 ثمّة مشـــكلة أخرى لا تقـــل

اع القرار 
ّ
م الأفضليّة لدى صُن

ّ
موضوع الصحّة ليس في أعلى سل

في إســـرائيل بعامّة، ولا في المجتمع العربيّ بخاصّة. الصراع 

ية، 
ّ
الإسرائيليّ الفلســـطينيّ، ومكانة المجتمع العربيّ المتدن

والمشـــاكل الاقتصاديّة الاجتماعيّة، ولا سيّما الفقر والعنف 

ها تســـتقطب 
ّ
والبطالة في صفوف الشـــباب بخاصّة، هذه كل

الاهتمام، ويجري في المقابل إهمال مواضيع أخرى كالاهتمام 

 
ّ

بالحالة الصحّيّة ومكافحة الأمراض. المجتمع العربيّ يصبّ جل

طاقاته اليوم في صراع البقاء والمواجهة اليوميّة للسياســـات 

الحكوميّة، العنصريّة في معظمها، والتي تلحق الضرر بالعرب 

كمواطنين متســـاوي الحقوق. علاوة على أنّ العنصريّة بذاتها 

تمسّ بالصحّة )على ســـبيل المثال: سياســـة هـــدم المنازل 

 تنتهك 
ٌ
التـــي تبقي عائـــلات بأكملها بـــدون مأوى سياســـة

الصحّة(، سياســـة القضاء علـــى الفقر دون التطـــرّق العينيّ 

إلى الفقر في المجتمع العربـــيّ تحمل في طيّاتها الكثير من 

فضي إلى توســـيع الفجوات بين المجموعتين 
ُ
الإشكال، وقد ت

 هذه الأمور حرفت الاهتمام عن الانشـــغال 
ّ

انيّتين. كل
ّ
الســـك

بالصحّة فـــي المجتمع العربيّ ومن قِبل القيادات المجتمعيّة. 

قاً  ق إلى موضوع الصحّة تطرُّ على ســـبيل المثال، لا يجري التطرُّ

جِدّيّاً في أيّ من الوثائـــق الرؤيويّة التي وُضعت في المجتمع 

العربيّ في الســـنوات الأخيرة، وثمّة عدد قليل من الجمعيّات 

مات المدنيّة التي تعمل في مجال الصحّة في المجتمع 
ّ
والمنظ

 بأعداد الجمعيّات التـــي تعمل في مواضيع 
ً
العربيّ، مقارَنـــة

 المجتمعيّ في هذا المضمار شحيح 
ُ
اجتماعيّة أخرى، والنشاط

جدّاً.

متطلبات التغيير
ر جـــذريّ على الحالة الصحّيّـــة لدى المجتمع  كـــي يطرأ تغيُّ

الفلســـطينيّ في إســـرائيل، ثمّة حاجة إلى تغيير جذريّ على 

صعيديـــن أساســـيّين. على صعيـــد الجهاز الصحّـــيّ، يجب 

الاعتـــراف بوجود الفجـــوات الإثنيّة بين العـــرب واليهود في 

الصحّـــة وفي الخدمات الصحّيّـــة، والعمل على تقليصها. ثمّة 

أهمّيّـــة لفحص منظومـــة توزيع الخدمـــات الصحّيّة والتزويد 

بها من قِبـــل صناديق المرضى والعمل على تصحيح الفجوات 

افيّة فـــي المعلومات 
ّ
ب شـــف

ّ
التي فـــي داخلها، وهو ما يتطل

مـــن قِبل الصناديـــق. وعلى توفير الخدمـــات الملاءَمة ثقافيّاً 

ولغويّـــاً للمرضى العـــرب أن يتحوّل إلى منهج عمل أساســـيّ 

في الجهاز الصحّـــيّ. وعلى دمج العرب في الوظائف المرموقة 

داخـــل وزارة الصحّـــة وفي الجهاز الصحّـــيّ أن يصبح جزءاً من 

التخطيط الإســـتراتيجيّ الطويل الأمد لتقليص الفجوات. من 

ـــح عبْر رصد ميزانيّات  المهمّ تطبيق سياســـة التمييز المصحِّ

خاصّـــة لتقليص الفجـــوات في قضايا صحّيّـــة حارقة وملحّة، 

ـــع؛ التدخين في صفوف الرجال؛ الســـمنة 
َّ

يات الرض
َ
نحـــو: وف

ريّ؛ الحوادث في صفوف 
ّ
رطة في صفوف النســـاء؛ الســـك

ْ
المف

الأولاد؛ الصحّة النفســـيّة؛ العنف داخـــل العائلة. يجب العمل 

على فضـــح العنصريّـــة والتمييز فـــي وزارة الصحّة والقضاء 

عليهما عبْر تعيين مســـؤولين عن هذه الظاهرة على مستوى 

الألويـــة، وعلى مســـتوى خدمـــات الصحّـــة المجتمعيّة وفي 

المستشـــفيات. الكثير مـــن الدول في العالم أقامت أقســـاماً 

يّة. 
ّ
خاصّة في جهازهـــا الصحّيّ لمعالجة صحّة مجموعات الأقل

مـــن أمثلة ذلـــك: المؤسّســـات القوميّة للصحّة فـــي الولايات 

حدة، وفي بريطانيا. هذه الخطوة تســـتوجب تأهيل قوى 
ّ
المت

بشريّة للملاءَمة الثقافيّة وتأهيل أشخاص لوظائف »مُروّجين 

للصحّة«. تصبح هذه الإستراتيجيّة ممكنة عندما يُدخِل مزوّدو 

الخدمـــات الصحّية رموزاً تشـــخيصيّة للقوميّة والمنشـــأ في 

 الصحّيّ، كما هو متعارَف عليه في بعض الدول الغربيّة 
ّ

الملف

رصَد 
ُ
مّ ت

َ
التي تجري فيها متابعـــة الفجوات في الصحّة ومن ث

الميزانيّات الملائمة لدراسة الموضوع.

على مستوى المجتمع العربيّ في الداخل، من الواجب إقامة 

فريق عمـــل مهنيّ يعمل على تشـــخيص القضايـــا الصحّيّة 

الملحّة وينقلها لتكون ضمن معالجة قيادات المجتمع العربيّ 

يّة(، وهؤلاء 
ّ
)نوّاب البرلمان والأحزاب ورؤساء الســـلطات المحل

يســـتطيعون القيام بدَور مهمّ في هذا المضمار. يســـتطيع 

اع القرار في جهاز 
ّ
 من خلال التعاون مع صُن

َ
 العمل

ُ
هذا الفريق

الصحّة في ســـبيل تحســـين الأوضاع الصحّيّة داخل المجتمع 

العربيّ الفلســـطينيّ في إسرائيل، من خلال ممارسة الضغوط 

اع القرار في الحكومة وفي وزارة الصحّة وفي الوزارات 
ّ
على صُن

التي تتقاطع مواضيع انشـــغالها مع مواضيع انشـــغال وزارة 

الصحّة. 

وفقط من شـــأن تغيير السياســـة الحكوميّة تجاه المجتمع 

العربـــيّ والتعامل مع أبنائه كمواطنين متســـاوي الحقوق أن 

ضي إلى 
ْ
يحسّـــن المكانة السياســـيّة لهذا المجتمـــع، وأن يُف

مّ 
َ
تقليـــص غياب المســـاواة الاجتماعيّ – الاقتصـــاديّ، ومن ث

إلى تقليص غياب المساواة في الصحّة بين مواطني إسرائيل 

الفلسطينيّين ومواطنيها اليهود.

)*( محاضِرة كبيرة في قس���م صحّة الجمهور، ورئيس���ة مسار النهوض 

بالصحّة، ورئيس���ة لجنة الأخلاق في قس���م العلوم الصحّيّة، جامعة بن 

غوريون في النقب. ه���ذه المقالة ظهرت أخيراً في مجلة »منبر« الصادرة 

عن معهد فان لير في القدس.

المشهد الصحي في إسرائيل: تمييز عميق.

جذور انعدام المساواة في الصحّة بين اليهود والفلسطينيّين في إسرائيل
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تقاريــر خــاصـــــــة

قالـــت منظمـــة »بتســـيلم« )مركـــز المعلومـــات 

ة( إن 
ّ
الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتل

ثلاثة قضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا صادقوا 

مؤخراً لإسرائيل على أن تقترف جريمة حرب.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عنها الأســـبوع 

الفائـــت، إنه في يوم 2018/5/24 قرر قضاة المحكمة 

العليا نوعم ســـولبيرغ وعنات برون وياعيل فلنر أنه 

يحق للدولة هدم منازل ســـكان تجمـــع خان الأحمر 

وترحيلهم منه وإســـكانهم في بلدة أخرى. وأشارت 

إلـــى أن هـــذه الإجـــراءات مرتبطة بتقويـــض حياة 

الســـكان، وهي تشـــكل جريمة حرب يتحمل جميع 

الضالعين فيها المسؤولية الشخصية عنها.

وأوضـــح البيـــان أن ســـكان تجمع الخـــان الأحمر 

ينحدرون من قبيلة الجهالين. وفي الخمسينيات تم 

تهجيرهـــم من منطقة تل عراد في النقب وســـكنوا 

فـــي الموقع الـــذي تقع فيه اليوم مســـتوطنة كفار 

أدوميـــم. ثم جرى تهجيرهم من هناك فانتقلوا إلى 

مكان ســـكناهم الحالي على بعد حوالي كيلومتريْن 

جنوبي المســـتوطنة. ويتكون التجمع من 32 أســـرة 

يبلغ تعداد أفرادها 173 بينهم 92 طفلًا. ويوجد في 

التجمّع أيضاً مســـجد ومدرسة يدرس فيها أكثر من 

150 طالبـــاً تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً نصفهم 

من التجمّعات المجاورة.

ومنذ ســـنوات طويلـــة تعمل إســـرائيل على طرد 

التجمع مـــن موقعه وأحـــد الأهداف مـــن وراء ذلك 

هو توســـيع المســـتوطنات المجاورة وضم المنطقة 

فعليا لإســـرائيل وهـــي خالية من الفلســـطينيين 

وقطع الضفـــة إلى نصفين. لهذا الغرض فقد حولت 

طاق على أمل 
ُ
السلطات حياة الســـكان إلى حياة لا ت

الدفـــع بهم إلى ترك بيوتهـــم وكأنما برغبة منهم: 

ترفـــض إســـرائيل ربط التجمّـــع بشـــبكة الكهرباء 

والمياه والصرف الصحي والطرق وتمنع بناء المنازل 

أو المباني العامة وتقلص مساحات المراعي. نتيجة 

لهذه السياسة فقد اضطر الســـكان الفلسطينيون 

إلـــى العيش في ظروف مزريـــة والمعاناة من نقص 

خدمات الصحة والتعليم والرفاه.

قـــدم ســـكان التجمع عـــددا من الالتماســـات إلى 

محكمـــة العدل العليـــا بهدف منـــع ترحيلهم. في 

المقابل قدم ســـكان المســـتوطنات فـــي المنطقة 

التماســـات طالبوا فيها الدولة بتنفيذ أوامر الهدم. 

 
ُ
وقد تم رفض جميع الالتماسات بعد أن وعدت الدولة

 بالبحث عن حلول بديلة لصالح الســـكان. 
َ
المحكمـــة

في الالتماس الأخير أعلنـــت الدولة أنها وجدت حلا 

وأنها تنوي نقل الســـكان إلى »الجهالين غرب« على 

مقربـــة من بلدة أبو ديس. وقد عارض الســـكان هذا 

المخطط غير أنه فـــي يوم 2018/5/24 رفض القضاة 

ادعاءاتهم وقـــرروا انه يحق للدولة نقلهم. وقد قرر 

القاضي ســـولبيرغ، الذي صاغ قرار الحكم، أن نقطة 

الانطلاق في المداولة »التي لا خلاف بشـــأنها« تقوم 

علـــى أن »البناء فـــي منطقة خان الأحمـــر بما فيها 

المدرســـة وكذلك بيوت الســـكان ليســـت قانونية« 

ولهـــذا من الواضـــح أن الدولة مخولـــة بإصدار أوامر 

الهدم ضدهم. وفقا لنظريته وبعد اتخاذ هذا القرار 

فإنه ليس هناك داعٍ للاستغراق بالمزيد من التفكير 

والســـؤال الوحيد المطروح أمام القضاة هو: بالنسبة 

لتنفيـــذ أوامر الهدم وبخصـــوص البديل المعروض 

على السكان هل يحق للمحكمة التدخل في الطريقة 

التي تختارها الدولة »لفـــرض القانون«؟. وقد أجاب 

القضاة علـــى هذا بالنفي وأقروا بأنـــه »لا توجد علة 

قانونية للتدخـــل في قرار وزير الدفاع بتنفيذ أوامر 

الهدم«.

وأكدت »بتســـيلم« أنه من خلال حكمهم هذا اختار 

القضـــاة قصر مهمتهم على الأســـئلة البيروقراطية 

وحســـب مع أنه لـــم يتـــم تعيينهم لهـــذا الغرض 

كقضاة في المحكمة العليـــا. إن اختيار هذه الطريق 

الرسمية يتيح لهم تجاهل الصورة الكاملة للسياسة 

الإســـرائيلية الممتدة على مر الســـنين تجاه سكان 

التجمعات الفلسطينية في الضفة وتنحية تعليمات 

القانون الإنساني الدولي جانبا. غير أن هذه الرسميات 

القانونية ليست إلا غطاء بائسا للجوهر ذاته: حقيقة 

إقدام إسرائيل على ارتكاب جريمة حرب.

وعرضت المنظمة بعض الحقائق التي اختار هؤلاء 

القضاة عدم الإشـــارة إليها في قـــرار الحكم الصادر 

عنهم، وهي:

»عدم قانونية البناء« لا يوجد أي معنى لـ
لقد تـــم بالفعل بناء المباني فـــي التجمع دون أن 

يحصل الســـكان علـــى تراخيص بناء من الســـلطات 

الإســـرائيلية، غير أن السكان ســـلكوا هذا المسلك 

ليـــس لكونهم »متجاوزيـــن للقانـــون« بطبيعتهم 

بل لكون السياسة الإســـرائيلية لا تتيح لهم مطلقا 

تقديم طلبات للحصول علـــى تراخيص بناء. وهكذا 

اضطر الســـكان إلى بناء منازل بدون تراخيص ونظرا 

لأن التجمـــع لا يبقـــى علـــى حاله فقد اضطـــروا إلى 

الاســـتمرار بالبناء على هذه الشـــاكلة. وقد سارعت 

ســـلطات البناء والتنظيم إلى إصدار أوامر هدم. لم 

تتصرف الســـلطات الإســـرائيلية من منطلق البراءة 

والســـذاجة بل تعاملت بصورة قاســـية وعنيفة من 

خلال التدليس الرســـمي. وفي ظل غياب أي إمكانية 

صة فأي معنى يمكن أن 
ّ
البناء بصورة قانونية ومرخ

يكون لادعاء عدم قانونية البناء؟.

ت الدولة دائماً من واجباتها 
ّ
وفضلًا عن ذلك تنصل

في مجالات التنظيم تجاه ســـكان هـــذه التجمعات 

وهي ترفض إعـــداد أية مخططـــات لصالحهم. كما 

أن المخططات التي اقترحتها الدولة كانت مرتبطة 

دائما بتغييرات مفرطة في نمط حياة الســـكان وتم 

إعدادها دون استشارتهم. كما أن المخططات التي 

قدمها الســـكان بأنفســـهم لـــلإدارة المدنية ورغم 

أن هذه ليســـت مســـؤوليتهم بالمطلق تم رفضها 

بادعاءات شتى. 

البديل الذي تقترحه الدولة غير مناسب
مخطط نقل الســـكان إلى منطقـــة الجهالين غرب 

تـــم بـــدون استشـــارة الســـكان وفي تجـــاوز لهم. 

هذا هـــو الروتيـــن التنظيمي في الضفـــة: لا يوجد 

للســـكان الفلســـطينيين أي مشـــاركة فـــي لجـــان 

التنظيـــم المختلفة التي تفعلها الدولة للدفع قدما 

بمصالحهـــا. المخطط لا يقتصر على إكراه الســـكان 

على ترك منازلهم وحســـب بل إحداث تغيير مفرط 

في نمط حياتهم. وعلـــى العكس من أقوال القضاة 

فـــإن المخطط لا يتيـــح لهم الاســـتمرار بالعمل في 

الرعي وقد أوضحت الدولة هذا صراحة في ردها على 

الالتماس. ووفقا لأقوالها فإن »سياســـة مؤسســـات 

التنظيـــم فـــي المنطقة هي تقوية حـــي الجهالين 

وإيجاد تواصل عمراني لبلـــدة قوية وقابلة للوجود« 

وإن قـــرب الحي الجديـــد من البلدات الفلســـطينية 

والمســـتوطنات فـــي المنطقة »يوفر أماكن كســـب 

للرزق« للسكان.

وعدا عن ذلك أشارت الدولة صراحة إلى أنه بمقدور 

الســـكان الاســـتمرار في رعي الماشية في المساحة 

الواقعة خارج الحي لكنها أكدت »الحي مخطط فعلا 

في بيئة بلدية ولهذا فهو لا يحتوي على مســـاحات 

للمراعي ومزروعات كبيرة لكن يُسمح فيه ببناء مخازن 

وحظائر صغيرة كموارد مُساعِدة لإعالة العائلات«.

تعليمات القانون الإنساني الدولي أقرّت بأن النقل 
القسري لسكان المناطق المحتلة يُعتبر جريمة حرب

قرار القضاة يعتمد حصـــرا على الادعاء بخصوص 

»البنـــاء غير القانونـــي« وأن المحكمة لا تتدخل في 

تحديد ســـلم الأولويات الخاص بـ »تطبيق القانون«. 

غير أن المكان الذي يصدر فيـــه القضاة الأمر بطرد 

الســـكان هو منطقة محتلة تســـري عليها تعليمات 

القانـــون الإنســـاني الدولـــي التي تلزم إســـرائيل 

بخصوص جميع إجراءاتها في المناطق المحتلة.

علـــى النقيض مـــن الانتهاكات الأخـــرى الكثيرة 

التي تقترفهـــا الدولة في المناطـــق التي احتلتها 

ففـــي الحالة المعروضـــة فإن الدولـــة والمحكمة لم 

تبذلا جهدا في توفير شـــرح وفقا لمـــا تراه، لماذا لا 

تعتبر سياستها بمثابة انتهاك لتعليمات القانون 

الإنســـاني الدولي. بـــدلا عن ذلك فهـــي تصر على 

اختصار المداولة كأن الحديث يدور عن شـــأن ضيق 

وفني يتعلق بـ«البناء غير القانوني«.

غيـــر أن الواقع هنا أيضا مختلـــف: إننا لا نتحدث عن 

انتهاك هامشـــي لهـــذه التعليمات بل عـــن انتهاك 

يعني اقتراف جريمة حرب. وتعليمات القانون الدولي 

تحظر النقل القســـري للمدنيين المحميين إلا إذا كان 

الأمر لغـــرض ســـلامتهم أو لحاجة عســـكرية حيوية. 

مفهـــوم ضمنا أن هذه الاســـتثناءات لا صلة لها حيث 

تســـعى الدولة إلى الســـيطرة على المســـاحة لغرض 

التوسيع المستقبلي للمستوطنات في المنطقة أو لأي 

هدف مشـــابه. إن حظر النقل القســـري لا يسري فقط 

على النقل من خلال استعمال القوة الملموسة بل أيضا 

في الحالات التي يترك الســـكان بيوتهم عن غير إرادة 

محضـــة أو نتيجة الضغط عليهـــم وعلى عائلاتهم. إن 

النقل القســـري جريمة حرب ويتحمل الضالعون فيها 

وفي المصادقة عليها مسؤولية شخصية عن اقترافها.

وختمت »بتسيلم«:

من خلال قرارهم بشـــأن خان الأحمـــر أزال القضاة 

الحاجز الأخير الذي كان يعيق إســـرائيل لغاية الآن 

وأعـــاق طرد التجمـــع وصارت الطريـــق الآن مفتوحة 

أمـــام الدولة لتنفيذ مخططها بتهجير الســـكان. لم 

يبتدع القضاة هذه السياســـة ولم يبادروا إليها. إن 

الرصيد الخاص بهذا منســـوب إلى مـــن يقفون في 

أعلى المستوى السياســـي، فطرد سكان تجمع خان 

الأحمر هو جزء من سياســـة تمتد على مدار السنين 

تنتهجها إســـرائيل في المناطق المحتلة. بالعموم 

تعتبر إسرائيل معظم مناطق الضفة بمثابة مناطق 

تخـــدم احتياجاتها فقط وهـــي تعمل بتصميم من 

أجل تقليص التواجد الفلسطيني إلى الحد الأدنى.

وكمـــا هو الحال في حالات كثيرة أخرى فقد انخرط 

القضاة هنا أيضا في الجهد وعبدوا الطريق نحو تنفيذ 

السياسة غير القانونية. لقد شرعن قضاة المحكمة 

العليا على مدار السنين وعلى وجه التقريب كل مس 

بحقوق الفلســـطينيين طرح عليهـــم: هدم المنازل 

والاعتقالات الإداريـــة والتعذيب والقيود على حرية 

الحركة والتنقل ومصـــادرة الحق بالتعويضات جراء 

الضرر الذي تســـببت به قوات الأمـــن. إن قرار الحكم 

الأخير هذا يُضاف إلى هذه القائمة وفي هذه المرة 

يفتح الطريق أمـــام الدولة لارتكاب جريمة حرب. ولا 

تقتصر المسؤولية الشـــخصية عن اقتراف جريمة 

حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب بل تقع 

أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.

»بتسيلم«: قضاة المحكمة العليا
صادقوا للدولة على اقتراف جريمة حرب!

*»إجراءات هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم منه وإسكانهم

في بلدة أخرى مرتبطة بتقويض حياة السكان وتشكل جريمة حرب يتحمل 

جميع الضالعين فيها المسؤولية الشخصية عنها!«*

تشـــير التقاريـــر الأخيـــرة إلى أن مشـــروع نقـــل القواعد 

العســـكرية الإســـرائيلية من وســـط البلاد إلى شمال صحراء 

النقب مـــا زال يتعثر، بالرغم من الميزانيـــات الضخمة التي 

رصـــدت لهذا الغرض على مر الســـنين. ويســـتدل من هذه 

التقاريـــر أن مشـــكلة الإســـرائيليين الأكبـــر هـــي في نقل 

الوحدات الاستخباراتية، والعاملة في مجال التقنية العالية 

)الهايتـــك(، لأن العاملين فيها، وهم بغالبيتهم الســـاحقة 

من الأجيال الشـــابة ذات المؤهلات العلمية العالية، ترفض 

مغادرة الحياة العصرية في وســـط البلاد والسكن في صحراء 

النقب. 

وقد ظهر هذا المشروع منذ سنوات طويلة، لكن منذ سنوات 

الألفيـــن الأولى، في ظل حكومة أريئيل شـــارون الأولى، دخل 

مســـار القرارات الحكومية، وتم وضع سلســـلة من الأهداف 

الزمنيـــة، وبالإمكان القـــول إنه لم يتم تحقيق شـــيء منها. 

وخلال ولاية حكومة نتنياهو قبل الســـابقة كان العام الجاري 

2018 هدفا لإنهاء عمليـــة الانتقال، والآن لا يبدو أن بالإمكان 

انجاز هذا المشروع حتى نهاية العام المقبل 2019، بل وحتى 

بعده.

وحســـب التقارير، التي وردت في الصحافـــة الاقتصادية، 

ومنهـــا »ذي ماركـــر« و«كالكاليســـت«، فـــإن الحكومة كانت 

قد رصـــدت 300 مليون شـــيكل، أي قرابـــة 84 مليون دولار، 

لغرض تخطيط وتنظيم المنطقـــة المخصصة لنقل القواعد 

العســـكرية، بالقرب من مدينة بئر السبع. لكن كما يبدو فإن 

الانتقـــال لمرحلة البناء ســـيتأجل، إلى حيـــن ضمان عملية 

الانتقـــال. وهذا علـــى ضوء حالـــة الاعتراض علـــى الانتقال 

للعيش في النقب، لدى الغالبية الساحقة من حوالي 19 ألفا، 

معظمهم من الجنود في الجيش النظامي.

وكان رئيسان ســـابقان لجهاز المخابرات العسكرية، أفيف 

كوخافي وهيرتســـي هليفي، قد حذرا الحكومة من أن عملية 

الانتقال هذه قد تدفع بأعداد كبيرة من العاملين في القواعد 

العســـكرية لمغادرة صفـــوف الجيش نحو الحيـــاة العملية 

المدنيـــة. وقالـــت »ذي ماركـــر« إن جهاز المخابـــرات أجرى 

اســـتطلاعات بين الجنود والضباط والعامليـــن في الوحدات 

الاســـتخباراتية والهايتك، وكان الانطباع الناشئ من نتائج 

الاستطلاعات أن نقل القواعد سيجبي ثمنا باهظا من الجيش، 

كون أن العاملين المتفوقيـــن في مجالهم لن يقبلوا العيش 

في النقب، برغـــم المغريات التي ســـتعرض عليهم، خاصة 

وأنهـــم في اللحظة التي يغادرون فيهـــا العمل في الجيش، 

عرض عليهم فرص عمل في الســـوق، وقد تكون بشروط 
ُ
ســـت

أفضل.

وتقـــول التقارير إنه من المتبـــع أن يتنقل ضباط وجنود 

الجيش النظامي للعيش في مناطق قريبة من معسكراتهم، 

ولكـــن هذا صعب حينما يكـــون الحديث عن الوحدات ذات 

الاختصاص التكنولوجـــي والهايتك، لأن أمامهم مغريات 

أكبر في الســـوق المفتوحة. وتبيـــن أن رفض الانتقال كان 

حتى حينما يجري الحديث عن منطقة تبعد عن مدينة بئر 

الســـبع الكبرى بحوالي 10 دقائق ســـفر بالسيارة. لكن من 

ناحيتهم فإنه لا يمكن المقارنة بين الحياة في مدينة تل 

أبيب ومنطقتها الكبرى، وبين مدينة بئر السبع.

وفي اجتماع عقد قبل أيام، بمشاركة عدد من المسؤولين 

رحت فكرة مد ســـكة حديد مباشـــرة، 
ُ
في دوائـــر القرار، ط

إلى المنطقة التي تم التخطيط لنقل القواعد العســـكرية 

اليهـــا. وتبين أن كلفة المشـــروع قد تصل إلـــى 4ر2 مليار 

شـــيكل، وهو ما يعادل 667 مليـــون دولار. وكان اللافت أن 

وزير المالية موشـــيه كحلون وافق على هذه الفكرة، برغم 

كلفتهـــا العالية، وعرض ميزانية تقـــارب 28 مليون دولار 

لغرض تخطيط ســـكة الحديد. ويـــرى كحلون بفكرة كهذه 

كجزء من الاســـتثمار في النقب. وأعلـــن ممثلو الجيش في 

الاجتماع أنهم سيفحصون ما إذا كان مشروع سكة الحديد 

سيغير من حالة الرفض القائمة لدى العاملين.    

خلفيات نقل القواعد ودوافع الرفض
من الواضـــح، كما ذكر، أن الجانب العســـكري كهدف لنقل 

القواعد العسكرية من مركز البلاد إلى شمال منطقة الجنوب، 

في هذه الحالة العينية، هو جانب ضعيف للغاية، إذ أن طول 

الخط الهوائي بين المنطقة المخصصة للقواعد العســـكرية 

في الجنوب، وبيـــن مواقعها في مركز البـــلاد، هو في حدود 

80 كيلومتـــرا بالمعـــدل، لذا فـــإن لهذا المشـــروع هدفين 

مركزيين: الأول، إخلاء أراض ذات قيمة من الصعب تقديرها 

بثمن، في قلب منطقة تل أبيب الكبرى، لاســـتغلالها لأغراض 

تجارية واســـكانية، والثاني له ارتباط بالأول، وهو الســـعي 

لنشـــر اليهود في شـــمال البلاد وجنوبها، فهذا هو التوزيع 

الديمغرافي الذي تسعى له إســـرائيل منذ قيامها، ويفشل 

في تحقيق أهدافه بالحجم المطلوب.

وتشــــهد منطقة مركز البلاد، وبشــــكل خاص منطقة تل 

أبيب، ما يشــــبه حالــــة تفجر ســــكانية، كونهــــا المنطقة 

الاقتصادية الأضخم، من دون منافس، وهي وجهة الأجيال 

الشــــابة، نظرا لطبيعة الحياة العصرية، وخاصة الشــــبابية 

منها. وكذا هي عنوان العاملين فــــي الصناعات العصرية، 

وخاصــــة الهايتك. وهذا الاكتظاظ الســــكاني ينعكس في 

ارتفاع حاد في أسعار البيوت، التي ترتفع بالمعدل بنسبة 

250% عما هي عليه الأســــعار في المــــدن والبلدات البعيدة 

عن مركز البلاد، شــــمالا وبالذات جنوبا. وكذا أيضا بالنســــبة 

لظاهــــرة الاختناقات المرورية، التــــي باتت أزمة حادة جدا، 

تؤثر على جودة الحياة. 

وعلى سبيل المثال يصل الاكتظاظ السكاني في مدينة تل 

أبيب، حســـب معطيات العام 2016، إلى حوالي 8500 نســـمة 

على الكيلومتر المربع الواحد، مقابل 1750 نســـمة في مدينة 

بئر الســـبع، وإذا بحثنا عن معطيات على مســـتوى المنطقة 

الواسعة، ســـنجد الفجوة أكبر بكثير، كون أن بئر السبع تقع 

في صحراء النقب )شمال جنوب البلاد(.

ولذا فإن جهات التخطيط الاستراتيجي شرعت منذ سنوات 

عديدة في البحث عن أراض جديدة في وســـط البلاد، وبالذات 

في مدينة تل أبيب ومنطقتها. وتم وضع مشروعين مركزيين: 

الأول، إخـــلاء مرافـــق ضخمة مـــن منطقة تل أبيـــب، فجاءت 

الفكرة منذ مـــا يزيد عن 15 عاما بإخلاء القواعد العســـكرية، 

وبالذات قواعد الاستخبارات، ومعها المطار الداخلي المدني 

المسمى »دوف«، القائم وسط الأحياء السكنية في تل أبيب. 

والمشـــروع الثاني هو مـــا أطلق عليه »إخلاء وبنـــاء«، بمعنى 

هدم أحياء ســـكنية قديمة، منها مـــا أقيم قبل 40 و50 عاما، 

مقابل تعويضات لأصحاب البيوت، لغرض بناء أحياء جديدة 

ببنايات كثيـــرة الطوابق، ولهـــذا الغرض يتـــم أيضا إعادة 

تخطيط وتنظيم الأراضي التي يتم اخلاؤها. 

وفيما أن المشـــروع الثاني، ومطـــار دوف، هو قيد التنفيذ، 

فإن مشـــروع نقـــل القواعد العســـكرية مـــا زال يتعثر، وتم 

اقتطاع عدة سنوات من الهدف الأصلي لإنهاء عملية النقل.

والهـــدف الثاني، لمشـــروع نقل القواعد العســـكرية، هو 

التوخـــي بأن يقتنع عشـــرات آلاف العاملين في الجيش، من 

عناصر الجيش النظامي، والعناصر ضمن الخدمة العسكرية 

الإلزاميـــة، أو العاملين في مرافق الجيش مـــن المدنيين، أن 

ينتقلوا للســـكن كليا في جنوب البلاد، في منطقة بئر السبع. 

واســـتنادا لما ورد سابقا، فإن الحديث يجري عن 19 ألف عامل 

في الوحدات ذات الطابع الاستخباراتي والهايتك، والغالبية 

الساحقة من هؤلاء لها عائلات، ما يعني أن الحديث، من جهة 

المخططين، بات عن عشرات الألوف، ينتقلون للسكن فرضيا 

إلى صحراء النقب. 

إلا أن هذا، واستنادا للوقائع على الأرض على مدى السنين، 

ســـيبقى فرضية صعبـــة المنـــال، على الأقل في الســـنوات 

القريبـــة، لأن المنطق يقول إن آلاف العائلات هذه، التي هي 

بغالبيتها الساحقة جدا من الأجيال الشابة ولديها أطفال، لن 

تقبل بالانتقال من منطقة الازدهار، والحياة النابضة، وخاصة 

الشـــبابية، من أجـــل العيش في منطقـــة صحراوية، ظروفها 

الاجتماعية أضعف بما لا يقاس من منطقة المركز. وكذا فإن 

الزوجات أو الأزواج سيكون عليهم ترك أعمالهم في المنطقة 

الكبرى، من اجل عمل شـــريك الحيـــاة، ومن فوق كل هذا فإن 

الحديـــث يجري عن ذوي مؤهلات مهنيـــة علمية عالية جدا، 

سيجدون فرص عمل في السوق المفتوحة ولربما بأجور أعلى.

وكما رأينا في ما ســـبق هنـــا، فإن دوائر القرار تســـتوعب 

هـــذا الحال، ولذا جاءت فكرة مد ســـكة حديد حتى المنطقة 

المخصصة للقواعد العســـكرية، بكلفة تصل إلى حوالي 667 

مليون دولار، ما يعني أن هناك حالة استسلام لواقع أن آلاف 

العائـــلات تلك لن تنتقـــل للعيش في صحـــراء النقب. ولذا 

إذا ســـقط الهدف الديمغرافي في هذه الحالة، فعلى الأقل 

يضمنـــون الهدف الجغرافي، بمعنى كســـب أراضي القواعد 

العســـكرية، وهذا ما يمكن فهمـــه مما قاله وزيـــر المالية، 

موشـــيه كحلون، في اجتماع عقد مؤخرا، بأنه ســـيعمل على 

إيجـــاد ميزانية 4ر2 مليار شـــيكل لإقامة ســـكة الحديد، لأن 

الجدوى أكبر. 

وكمـــا ذكر فإن الحكومات الإســـرائيلية، علـــى مدى عقود، 

تسعى إلى نشر اليهود في سائر أنحاء البلاد، وبشكل خاص 

في الشمال، حيث نسبة فلسطينيي الداخل 53%، والجنوب، 

صحراء النقب بالذات، حيث نسبة العرب تقارب 40%. وأقيمت 

لهـــذا الغرض مدن، والمئات من البلـــدات الصغيرة، من أجل 

جذب اليهود للســـكن في هاتين المنطقتيـــن، مع مغريات 

كثيرة، في صلبها امتيازات ضريبية ومالية أخرى. إلا أن واقع 

الحال يقول شيئا آخر، فالغالبية الساحقة من الأجيال الشابة 

اليهوديـــة، التي عائلاتها تســـكن في الشـــمال والجنوب، 

تزحف بشكل متواصل نحو وســـط البلاد، فور إنهاء المرحلة 

المدرســـية، ومن بعدها العســـكرية. وخاصة الشريحة التي 

تنتقل إلـــى التعليم العالي، فهي تبحث عن حياة الشـــباب 

العصرية، والمنطقة الاقتصادية الأكثر ازدهارا.

وأبرز مثال على هذا مدينة نتســـيرت عيليت، التي أقامها 

دافيد بن غوريـــون في العام 1956، علـــى أراض مصادرة من 

مدينـــة الناصـــرة وعدة قرى مجـــاورة، اعتقـــادا منه أن هذه 

المدينة ستبتلع الناصرة وجوارها. وما جرى حتى الآن يمكن 

القول إنه العكس. فاليوم نســـبة العرب الرســـمية، بمعنى 

المســـجلين في مدينة نتســـيرت عيليت، تفـــوق 28%، من 

أصل قرابة 52 ألف نســـمة، وفعليا تفوق 33%، بمعنى أناس 

مقيمين في المدينة ولكن ما زالوا مســـجلين في الناصرة أو 

القرى الأخرى. وهذه نســـب في ارتفـــاع متواصل. وهم قوة 

انتخابية جدية. والعرب ممثلون في المجلس البلدي بقائمة 

وحدوية، ســـبقت القائمة المشتركة في الكنيست بسنوات، 

ونائب رئيس البلدية هو عربي، الدكتور شكري عواودة.

والحال نفسه بدأ في السنوات الأخيرة في مدينة كرميئيل، 

الجاثمة على أراضي قرى الشـــاغور، في وسط منطقة الجليل، 

وهي أيضا تحظـــى بهجرة عربية نحوها، وقد نشـــهد قريبا 

تمثيلا عربيا في المجلس البلدي. ولا يقتصر الأمر على هاتين 

المدينتين فقط، بل يمتد حتى مدينة حيفا، من أكثر المدن 

العصرية، وهي المدينة الثالثة في البلاد، التي تشـــهد هي 

أيضا هجرة يهودية منها نحو المركز أساسا.

عد منطقة الشـــمال أكثر تطورا من الجنـــوب، وأجواؤها 
ُ
وت

أفضـــل بما لا يقاس من صحراء النقب، فإذا هذا هو الحال في 

الشـــمال، فكيف ســـيكون الحال جنوبا؟. وتسعى الحكومات 

الإســـرائيلية لمقاومة هذه الظاهـــرة، من خلال تطوير ضخم 

وواسع النطاق لشـــبكات الطرق، بزعم أن هذا قد يساعد على 

التوزيع الجغرافي، إلا أن المنطق يقول إن العاملين يفضلون 

دائما أن يكونوا بالقرب من أماكن عملهم.

رفض الضباط والجنود الانتقال إلى صحراء النقب 
يتسبّب بتعثر نقل القواعد العسكرية من تل أبيب!

*إسرائيل تسعى منذ 15 عاما وأكثر لنقل قواعد عسكرية من وسط البلاد إلى شمال صحراء النقب )جنوبا( ومشروعها يتعثر 

*الهدف من هذا إخلاء أراض في وسط البلاد لأغراض الإسكان والتطوير، والمساهمة في نشر اليهود في كافة أنحاء البلاد 

*آلاف كثيرة من العاملين يرفضون ترك الحياة العصرية والشبابية في منطقة تل أبيب الكبرى والسكن في صحراء النقب*

مبنى »وزارة الدفاع الإسرائيلية« في تل أبيب.
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كتب هشام نفاع:

جاء الفـــوز الإســـرائيلي بمســـابقة يوروفيجن أو مســـابقة 

 Eurovision Song )بالإنجليزيـــة:  للأغانـــي  أوروفيزيـــون 

Contest( هـــذا العام، 2018، بالتزامن مع نشـــاطات مســـيرة 

العـــودة النضاليّة التي شـــارك فيها كل مرة عشـــرات ألوف 

ل خلف الجدران والأســـلاك الشـــائكة والخنادق 
ّ
الغزيّين العز

التي تشـــكل منظومة مـــن العناصر الماديـــة لحصار القطاع، 

المضـــاف إليه الرقابة والضبط المســـلح براً وبحـــراً وجواً. إنها 

مظاهرات عزلاء من السلاح وهو ما لم يمنع قيام جيش الاحتلال 

»معالجتها« برصاص  الإسرائيلي »الأكثر أخلاقية في العالم« بـ

.
ّ

اصة والقتل الجماعي، لا أقل
ّ
القن

لم تكن هذه المرة لدى سلطات إسرائيل المختلفة حاجة لبذل 

أي جهد خاص لصالح تدعيم الزعم الواهي بأن شاباً فلسطينياً 

»هاجم قوّة عسكرية بسكين«، ولا إن فتاة فلسطينية »أشهرت 

مقصاً في وجه جندي« من ســـلاح المشـــاة، مما جرّ عليهما من 

الجنود المدجّجين المهدّديـــن رداً »دفاعيّاً« بالرصاص أرداهما 

قتيلين. فهذه المرة لم يكن هناك أيّ تماس بين المتظاهرين 

الفلســـطينيين وبين جنود القناصة الذيـــن تربصوا فوق تلال 

اص، 
ّ
ل )100 جندي قن

ّ
ترابية مطلين ببنادقهم الفتاكة على العز

علـــى الأقل، مدرّبيـــن جيداً من الوحدات الخاصة، كما ســـبق أن 

أعلن للصحافة قائد أركان جيش الاحتلال الإســـرائيلي الجنرال 

غادي أيزنكوت قبل ذلك الحين بأيام(. وهي بالمناســـبة بنادق 

بعضها من صنـــع أميركي وبريطاني، من إنتاج »الديمقراطيات 

العريقة«. ]أندرو ســـميث من الحملة المناهضة لتجارة السلاح 

خدمت 
ُ
يقول: »باعتراف الحكومة )البريطانية( نفسها فقد است

الأســـلحة البريطانية ضد الفلســـطينيين مـــرات عديدة، ومع 

ذلك ما زالت مبيعات الأســـلحة مســـتمرة بلا هـــوادة، يجب أن 

يكون هناك تحقيق شامل عن اســـتخدام الأسلحة البريطانية 

في الجرائم التي حدثت في الأشـــهر الأخيـــرة«، تقرير لموقع 

»ميدل إيست آي« البريطاني، أواخر نيسان الماضي، الذي كتب 

أيضاً عـــن: »مخاوف من أن بعض مكونات بنـــادق القنص التي 

استخدمت لقتل عشرات الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة 

يتم تصنيعها في بريطانيا«[.

تم إعلان فوز المغنية الإسرائيلية نيطع برزيلاي في الساعات 

 الخبر جميع العناوين 
ّ

الأولـــى من يوم الأحد 13 أيار، وقد احتل

ق عليه بنشاط 
ّ
في مختلف وســـائل الإعلام الإســـرائيلية، وعل

لافت عدة وزراء ورئيس الحكومة، ســـيّما وأن هذا الفوز يعني 

وفقاً لبروتوكول المســـابقة أن إسرائيل هي من ستستضيف 

اليوروفيجن العام القادم 2019. هنا اكتسب هذا الفوز شحنة 

سياسية أقوى وبدأ سيل التصريحات عن خصوصية أن تجري 

المسابقة في القدس، والتي كانت الاستعدادات الإسرائيلية 

بشـــأنها في الذروة بعد قرار الإدارة الأميركية برئاسة دونالد 

ترامب نقل السفارة إليها من تل أبيب.

 بمسابقة موسيقية كفرصة للاستثمار السياسي
ٌ
فوز

قبيل جلســـة الحكومـــة الأســـبوعية المنعقـــدة دورياً كل 

صباح أحـــد، بـــدا بنيامين نتنياهو فـــي مـــزاج احتفالي عالٍ 

بفـــوز برزيلاي، وحين وصل أمام كاميـــرات الإعلام قام بتنفيذ 

»رقصـــة الدجاجة« أمامها، وهي التي تشـــتمل عليها الأغنية 

الفائزة تمثل بتحريك اليدين كجناحي دجاجة. قبلها، كان قد 

اتصل بالمغنية فور إعلان النتائج معتبراً إياها »أفضل سفير 

لإســـرائيل«. وهو يعرف طبعاً ما يقـــول ويقصده، فهذا الفوز 

بوســـعه التغطية على جميع أزماته على المســـتوى الدولي، 

حيث يرفض كل العالم تقريبا سياسته ضد الفلسطينيين في 

غزة، ويعارض نقل السفارات من تل أبيب قبل تحقيق تسوية 

سياسية شـــاملة مع الشـــعب الفلســـطيني، وكذلك لا تتفق 

معـــه الغالبية الســـاحقة من دول العالم )باســـتثناء البعض( 

على الســـعي لتقويض الاتفـــاق النووي مع إيـــران. هنا يأتي 

 بمسابقة موســـيقية ليشكل فرصة للاستثمار السياسي، 
ٌ
فوز

وهـــو ما أقلق المنظمين الأوروبيين الذين يعون أيّ حقل ألغام 

سياسي ينتظرهم.

وبالفعـــل، فبحســـب تقارير في وســـائل إعلام إســـرائيلية، 

أبدى منظمو مســـابقة يوروفيجن قلقهم من تسييس الحفل 

ت 
ّ
بســـبب تصريحـــات أدلى بهـــا وزراء إســـرائيليون. وقد حث

إدارة يوروفيجـــن متابعيها في تغريدة عبـــر موقع التواصل 

الاجتماعي »تويتر« على عدم التســـرّع بشـــراء تذاكر الســـفر 

لإسرائيل، التي تم إعلانها كمنظم لنهائيات المسابقة العام 

القادم. وجاء في التغريدة على الصفحة الرسمية: »هل تتطلع 

لحضور مســـابقة الأغنيـــة الأوروبية في العـــام المقبل؟ نحن 

كذلك أيضـــاً! لكن لا تحجز رحلتـــك الآن، لمعرفة مكان وزمان 

حدوث ذلك، ترقب الإعلانات على قنواتنا الرسمية«.

هـــذا التصريح من قبـــل منظمي يوروفيجـــن، التي لم تقم 

بتقديم أي توضيح إضافي لإعلانها في التغريدة على تويتر، 

حمل بين طياته رسالة تبث عدم اليقين من تنظيم المسابقة 

ق إعلاميون إســـرائيليون 
ّ
القادمة في إســـرائيل عام 2019. وعل

أن هذا وضـــعَ المتابعين أمام احتماليـــن: إما أنه اعتراض من 

قبل يوروفيجن على سياسة إسرائيل الأخيرة في مواجهاتها 

مظاهرات الفلسطينيين بالرصاص، أو أنه قرار متعلق »بأسباب 

أمنية« حول الســـفر لإسرائيل خلال العام القادم )موقع تايمز 

أوف إســـرائيل، أواســـط أيـــار الفائـــت(. وقد رفـــض متحدث 

باسم المســـابقة الكشـــف عن أية تفاصيل حول السبب وراء 

طرح الشـــكوك بشـــأن موقع الحدث وموعده. وقـــال المتحدث 

للموقع المذكور فقط إن موظفي المســـابقة لم يلتقوا بعد مع 

المسؤولين الإسرائيليين لوضع اللمسات الأخيرة على المكان 

والتواريخ، مضيفا: »ببساطة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد«.

مديرو اليوروفيجن قلقون من تسييس الحفل العام 2019
لكن هيئة البث الإسرائيلية الرســـمية »كان«، التي تشارك 

إســـرائيل من خلالها في المســـابقة، قالت على لســـان مصدر 

مســـؤول فيها لم يكشـــف هويتـــه إن مديـــري اليوروفيجن 

أعربوا عن قلقهم من تســـييس الحفل في عـــام 2019، وهو ما 

أكدته صحيفة »هآرتس« أيضاً. فاتحاد البث الأوروبي، الهيئة 

المسؤولة عن تنظيم مسابقة الأغاني، أعلنت في اتصال أجرته 

معها الصحيفة أنها »غير ســـعيدة بالمرة« بالتصريحات التي 

صدرت عن وزراء إســـرائيليين فيما يتعلق باستضافة الحدث 

فـــي العام المقبل. وهـــي تصريحات وضعت المســـابقة على 

هامش المصلحة الاســـرائيلية المُعلنة: تعزيز تطبيع »توحيد 

القـــدس« و«ضم« الجزء الشـــرقي المحتل منهـــا، خلافاً لجميع 

الوثائق والقـــرارات والمعاهدات الدوليـــة المعمول بها وفقاً 

للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى النقيض من 

اتفاقيات وقعتها إسرائيل بإشراف وحضور دوليين.

ما شـــهدته أروقـــة الحكم الإســـرائيلية فور إعـــلان النتائج 

أشـــارت بوضوح إلى أن إدارة المســـابقة على حـــق في رؤيتها 

واستشـــرافها الإشـــكاليات العويصـــة القادمـــة من جهة 

الحكومة الاسرائيلية. فقد سارع كل من وزيرة الثقافة 

ميـــري ريغف ووزيـــر الاتصـــالات أيوب قـــرا في 

حكومة الاستيطان الاســـرائيلية الى التخاصم 

والتصادم بما يشـــبه الصبيانيّـــة مطالبين، 

 علـــى حدة، بتكليـــف وزارته بمهمة 
ّ

كل

إنتـــاج الحـــدث. ريغف لوّحـــت بورقة 

تـــكاد تكـــون أكثر  القـــدس بدرجة 

ابتـــذالا من الفســـتان الذي ارتدته 

في مهرجان »كان« الفرنســـي قبل 

الأخيـــر للأفلام، والذي حمل صورة 

للقدس ممحيّة حدود الاحتلال؛ 

أما الوزير الليكودي المذكور 

مـــن ذلك  أبعد  فقد ذهـــب 

حيـــن أعلن عـــن نيّته دعوة 

الاحتفال  في  للمشاركة  دبيّ 

المفتـــرض، ومن دون أن تكون 

لديه صلاحية للقيام بذلك، كما 

ق كاتب في صحيفة »هآرتس«. 
ّ
عل

أما لمـــاذا دبيّ بالذات؟ فلأن هذا السياســـي غير اللامع يحاول 

على الدوام، بمناســـبة وبغير مناســـبة، تسويق نفسه كمفتاح 

إســـرائيل لدى من يسميها »أنظمة ســـنيّة معتدلة«. وبالطبع 

فتعريف الاعتدال حين يتم بهكذا معايير يتحوّل الى نقيضه، 

في المضمون وفي المستوى!

بعد هذه المســـرحية السياسية وغيرها، والتي يظهر فيها 

أن بعض الذين تحوّلوا الى جزء من متخذي القرار في إسرائيل 

قد فقدوا حتى القدرة الأساســـية المحبّذة في السياسة على 

تغليف الفظاظة بأغطية من الكلام الدبلوماسي، وليس الزعيق 

ق مصدر 
ّ
بها كزمـــرة مراهقين يفتقـــرون لحدود ولياقـــة، عل

فـــي اتحاد البـــث الأوروبي بالقول إن »القـــرارات التي اتخذها 

الوزيران حتى قبل ســـماع أي شيء عن استضافة اليوروفيجن 

غير مقبولة على أعضاء الاتحاد«. في هذا السباق بين الوزيرين 

الشعبويين، لم تربح حكومة إسرائيل.

موقع اليمين المتدين »سروغيم« لا يتميّز جمهوره المحافِظ 

بحبّ جارف للغناء الحديث، كالذي أدته الفائزة الإســـرائيلية 

فـــي العاصمـــة البرتغاليـــة. بل ترفض أقســـام واســـعة في 

اليمين المتدين اليهودي الاســـتماع الى الغناء الذي تؤديه 

نســـاء، وذلك باســـم وانطلاقاً من المقولة الرجعية الشـــائعة 

)بالعبريـــة أيضاً!( ومفادها: »صوت المـــرأة عورة«. وقد وصلت 

الأمـــور في هذه المســـألة مـــراراً الى أزمات اشـــتعلت داخل 

مؤسســـات إســـرائيلية مشـــتركة لمتدينين وغير متدينين، 

مثـــل الجيش، حين قـــام ضباط وجنود من تيّـــار »المتدينين 

القومييـــن« )الذي يمثلـــه حزب »البيت اليهـــودي«( بمغادرة 

قاعات وباحات واحتفالات شاركت فيها جنديات ضمن جوقات 

الغناء العســـكرية. بل إن حاخامي هـــذا التيّار الآخذ بالمغالاة 

اليوروفيجن مســـابقة غنائية ينظمهـــا الاتحاد الإذاعي 

الأوروبـــي منذ عام 1956. وتعد المســـابقة أكبر حدث غير 

رياضي من حيث عدد المشاهدين، فيقدر عدد مشاهديه 

بيـــن 100 مليون إلى 600 مليون شـــخص حول العالم في 

الســـنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المســـابقة في 

الإنترنت أيضاً. كل مشـــارك يقدم أغنية ليؤديها مباشرة 

في الحفل الذي ينقل عبـــر التلفزيون ثم يتم التصويت 

للدول الأخرى وهكذا يحدد الفائز بالمسابقة. يشارك كل 

مغنٍ عن طريق المحطات المحلية التابعة للاتحاد الإذاعي 

الأوروبـــي، وغرضها اختيـــار المغني الذي ســـيمثل بلده 

دولياً في المســـابقة. يعد البرنامج من أطول البرامج التي 

لا تزال تبث.

رافق المســـابقة هذا العام عدد مـــن المواقف الأممية 

الواضحة التي ترى أنه يجب التعامل بأدوات المقاطعة مع 

المشاركة الإسرائيلية ثم، لاحقاً، الاستضافة الإسرائيلية 

المفترضة. يأتي هذا بســـبب الطابع الرســـمي التمثيلي 

للمشـــاركة وللاستضافة، ما يجعلها تندرج ضمن الحالات 

التي تســـري عليها معاييـــر المقاطعـــة كموقف وفعل 

سياسي يســـعى الى معاقبة الاحتلال الإســـرائيلي بكل 

تجلياته.

مثـــلا، فور الإعلان عـــن احتمال عقـــد يوروفيجن القادم 

2019 في إســـرائيل، بدأ أكثر من ثمانية آلاف شخص في 

آيسلندا بحملة على الانترنت لمقاطعة المسابقة الموسم 

القادم، وذلـــك بعد أن بدأت التقارير والمعلومات والصور 

تنتشر عن القمع الدموي الاسرائيلي للمظاهرات في غزة 

ضمن مسيرة العودة. موقع »grapevine«  قال في 15 أيار، 

إن المغني الآيسلندي الشـــهير هناك بال أوسكار طالب 

بلده بمقاطعة المسابقة أيضا بشكل رسمي.

الحملـــة بدأت مباشـــرة بعـــد أن بدأت نشـــرات الأخبار 

بنقل الأحداث التي وقعت في غزة وســـقط فيها عشرات 

القتلى ونحـــو ألفيـــن وثمانمئة جريـــح، الحملة موجهة 

للشبكة الوطنية للإذاعات RÚV، المشرفة على مشاركات 

آيســـلندا فـــي البرنامج. وجاء في نص العريضة »بســـبب 

خرق حقوق الإنســـان على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي 

تجاه الفلســـطينيين، فمن غير المنطقي المشـــاركة في 

المســـابقة في ظل هذا العنف المستمر من قبل إسرائيل 

تجـــاه جيرانها... في الأشـــهر القليلة الماضية عشـــرات 

المدنيين قتلوا فقط بسبب مسيراتهم«.

جمعية »آيسلندا - فلســـطين« قالت في بيان لها وقعه 

ســـفين رونار هاوكســـون رئيـــس الجمعيـــة: »أوروبا لم 

تكتف بعدم دعم حقوق الإنســـان هذه الليلة، بل وأكثر، 

فقد اختارت أن تقيم مســـابقة اليوروفيجن في إسرائيل، 

وفي نفس الوقت فإن حكومة إســـرائيل تعارض القوانين 

الدولية وتســـتمر بسلب الأرض، وحقوق الإنسان وتستمر 

بأعمال العنف تجاه الفلســـطينيين«. ومثله ســـيما إيرلا 

سة منظمة سولاريس للمساعدات الإنسانية،  سيردار، مؤسِّ

التي وصفت الحالة بالمقززة. وطالب بورن أولافســـيوتير، 

مؤسس منظمة أكيري الإنسانية، بمقاطعة المسابقة.

دعوات لرسميين وشبه أزمات دبلوماسية
كذلك فإن عمدة العاصمة الأيرلندية دبلن، مايكل ماك 

دونشـــا، دعا إلى مقاطعة المســـابقة في إسرائيل 2019، 

بســـبب سياســـتها ضد الفلســـطينيين. وأكد أنه يؤيد 

مقاطعة إســـرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين بكل الطرق 

الممكنة، وقال: »أعتقد أن على أيرلندا الامتناع عن إرسال 

فرقة أو مجموعـــة غنائية لتمثيلها في المســـابقة التي 

ستستضيفها إسرائيل في 2019«.

ووصلـــت الأمـــور فـــي بعض الحـــالات الى شـــبه أزمات 

دبلوماســـية، إذ بعثت السفارة الإســـرائيلية في هولندا 

برســـالة إلى خارجيتها احتجت فيها على مشـــهد ساخر 

بثته قناة هولندية، ينتقد سياســـة إسرائيل وممارسات 

الاحتـــلال، من خلال أغنيـــة تقلد أغنية برزيـــلاي الفائزة 

ر 
ّ
بجائزة يوروفيجن. الســـفير الاسرائيلي لدى هولندا نظ

بالقـــول: »إن حرية التعبير وحريـــة الصحافة هي عناصر 

مهمة في مجتمع ديمقراطي وتعددي.. نحن نقدر ونحترم 

هذه المبادئ، لكنكم في هذا المشـــهد تجاوزتم الحدود. 

نحن مضطرون إلى محاربة النشـــاطات الإرهابية... وعندما 

يفقد الناس حياتهم، بغـــض النظر من أي جانب، نحن لا 

نضحك. وأنتم أيضا يجب أن لا تضحكوا«. وكالمعتاد لمّح 

الى »عناصر لاساميّة« في أغنية المحاكاة الهولندية.

المشهد الذي عرضته القناة الهولندية، يظهر الممثلة 

الكوميدية ســـانيه ووليس دي فريس على المسرح وهي 

ترتدي لباسا شبيها بالملابس التي ارتدتها برزيلاي ومع 

تسريحة مشابهة لشعرها وأدت أغنية لأغنيتها ولكن مع 

استبدال كلماتها بأخرى تنتقد وجود الجيش الإسرائيلي 

على حـــدود غزة وفتح الســـفارة الأميركيـــة في القدس. 

وتظهر في الخلفية المظاهرات الفلســـطينية على حدود 

غزة في الأســـابيع الماضية وصور سحب الدخان ومواطني 

غزة الذين يجري حملهم على نقالات.

حركة المقاطعـــة الدولية ضد اســـرائيل )BDS(، كانت 

خرجـــت بحملـــة تدعو الأوروبييـــن من خلالهـــا، إلى عدم 

 )BDS( التصويت للمتسابقة الإســـرائيلية. وقالت حركة

ل دولة 
ّ
إن المتســـابقة الإســـرائيلية »نيطع برزيلاي، تمث

تمارس سياســـة فصل عنصري وقمع وحشي، ضد الشعب 

الفلســـطيني«. وهاجمت الحركة برزيلاي شخصيا، مشيرة 

إلى أنها »شريكة في هذه السياسة، ذلك لأنها عملت على 

رفع الـــروح المعنوية للجنود الإســـرائيليين، أثناء الحرب 

ـــت لهم ووصفتهم 
ّ
علـــى غزة في العـــام 2014، حينما غن

بالملائكة الأبطال، في الفرقة الغنائية العسكرية التابعة 

لســـلاح البحرية الإســـرائيلي، الذي قصف مناطق مأهولة 

بالسكان وقتلت أطفالا في القطاع«.

حركـــة المقاطعة أوضحت أن »المطربين الإســـرائيليين 

لون أنفسهم 
ّ
المشاركين في سباق الأغنية الأوروبية لا يمث

فقط، وإنما يتلقون دعما هائلا من الحكومة الإســـرائيلية، 

التي تهتم جدا بفوزهم بالمســـابقات العالمية، لشرعنة 

سياســـاتها الوحشية والقمعية... إســـرائيل تفعل ذلك، 

رســـل فيه قناصة لقتـــل المتظاهرين 
ُ
في الوقت الذي ت

العزل على الحـــدود مع قطاع غـــزة«. وتابعت: »يجب على 

المواطنيـــن الأوروبيين التوقف عن إعطـــاء نقاط لأغنية 

أرسلت من حكومة الأبارتهايد«.

السياسة والثقافة: عن ميكانيكية الفصل!
الأصوات الإســـرائيلية »الإجماعية« بمختلف تعريفتها 

من اليمين حتى اليســـار مـــروراً بالمركز الصهيوني، تردّ 

كمن تعرّض للدغة حين تسمع عن دعوة لتنفيذ مقاطعة 

لحدث اسرائيلي ما. غالباً ما يكون الادعاء أنه من غير المفيد 

ولا اللائـــق »الخلط بين الأمور«، وأنه يجب إبقاء السياســـة 

ق 
ّ
بعيداً عن الثقافة بشـــتى تجلياتها. وهنـــاك من يدق

أكثر فيقول: إن معاقبة نشاطات إسرائيلية ثقافية يصب 

في مصلحة الجهات المتشـــددة الحاكمة التي تســـتغل 

ذلك لتحشـــيد التأييد بخطابات شعبوية وقومجية. تلك 

الأصوات تتجاهل أن التوجه الرســـمي والشعبي لأحداث 

كمســـابقة اليوروفيجن، هو سياسيّ حتى الثمالة. هناك 

حسابات ورهانات على النقاط التي يمكن ويجب كسبها، 

بمفردات ومفاهيم السياســـة. هذا ناهيك عن أن مقولة 

فصل السياســـة عـــن الثقافة، هي ميكانيكية مســـطحة 

بدرجـــات عالية. وكل رؤية وتحليل يعتمد النقد ســـيجد 

بســـهولة مدى متانـــة ارتباط الناحيتيـــن، وذلك انطلاقا 

من أن المســـائل غير قابلة للتقســـيم بهـــذه التعريفات 

الجامدة: سياســـة مقابل ثقافة، لأن السؤال الحقيق هو: 

أية سياسة وأية ثقافة؟ أي مضمون وأية غايات وأية قيم 

عتمد؟
ُ
ت

فـــي خصوص هـــذه النقطـــة الأخيرة، يجـــب القول إن 

الادعاءات وكأنه »يجب فصل الفن عن السياسة«، بمعنى 

التعامل مع المشاركة الإسرائيلية في المسابقة الأوروبية 

»بروح رياضية« والتجرّد من هوامش السياسة، وبالمقابل 

التركيز على الشـــابة التـــي تغني شـــخصياً والتغاضي 

عن أنها تمثل دولة ومؤسســـة، باحتلالها واســـتيطانها 

وعنصريتها وتعســـفها الاجتماعـــي والطبقي – حتى لو 

كانت المغنية تفكر بشكل مختلف - هي ادعاءات تتقوّض 

من تلقاء نفســـها أمام الحملة الإسرائيلية النشطة، قبل 

المســـابقة خلالها وبعدها، من حيث التســـييس الواضح 

م ولا انضباط ولا دبلوماسيّات، 
ّ
واستغلال الحدث دون تكت

لغرض كســـب نقاط بعملـــة المصالح السياســـية وليس 

النوتات الموسيقية!.

مسابقة اليوروفيجن ونتيجتها وفائزتها مجرّد
لبِنات لتدعيم »القدس الموحّدة« بالاحتلال والتعسّف!

والتطـــرّف بتســـارع مضطرد بالتناســـب مع الســـنوات التي 

يضيفها ويراكمها مشـــروع الاســـتيطان الكولونيالي، خرجوا 

مراراً داعين الى رفض الاختلاط بين الجنود والجنديات، ورفض 

حضور احتفالات تغني نســـاء فيها، وشمل هذا منابر متاحة 

لهم داخل الكليّات التحضيرية العسكرية نفسها.

إما أن تحتفلوا في »القدس الموحدة« أو أن تنصرفوا...
لكن ذلك الموقع، »سروغيم«، بحث عن كوّة يدخل فيها هذا 

»الاحتفـــال القومي بالفوز« في اليوروفيجـــن، متغاضياً عمداً، 

وبشكل لا يخلو من رياء متفق عليه بالغمز، عن أنه يستند الى 

ـــر بالغ كيف أنه »في الصباح الاحتفالي 
ّ
غناء فتاة. وكتب بتأث

 فيه يوم القدس وبعد الفوز في نهائي اليوروفيجن، 
ّ

الذي يحل

حت فيه 
ّ

أدلـــت الوزيرة ميري ريغـــف بمقابلة لموقعنـــا ووض

للمنظمين )منظمي المســـابقة(: إذا لم يجرِ حدث اليوروفيجن 

الســـنة القادمة في القدس – فهو لن يصل ليُســـتضاف في 

إســـرائيل«. وأســـهبت في خطابها الشـــعبوي المعهود حتى 

الملل قائلة: »نحن امام أســـبوع عظيم، بدأ بالفوز مع برزيلاي، 

ونقل الســـفارة الأميركية الى القدس، ثم ســـفارة غواتيمالا، 

فماذا ســـأقول؟ شـــكرا للباري. إنه أســـبوع حافل بالســـعادة 

والكرامـــة والفخر... بعون الرب الســـنة القادمـــة في القدس. 

م فـــي جميع النواحي 
ّ
ســـنبدأ منذ اليوم بالاســـتعداد والتنظ

الخاصة بالتمويل والميزانية لاستضافة اليوروفيجن«.

هذه الوزيرة التي تعـــرف أن كل جملة إضافية من المغالاة 

القومجية ستعود عليها بمكاسب في صندوق اقتراع الليكود 

الداخلـــي، هاجمت إدارة المســـابقة لأنها لـــم تذكر القدس 

تحديدا حين توجهت لمتحدثة إسرائيلية، بل ذكرت إسرائيل 

فقط. وأعلنت الوزيرة أنها ستتوجه »اليوم برسالة الى منظمي 

اليوروفيجـــن لنقول لهـــم إنه توجد لدولة إســـرائيل عاصمة 

واحدة واســـمها القدس«. ثم، وكأنها ترفع سبابتها للتوبيخ 

والوعيد في وجوههم، حسمت: »اليوروفيجن سيكون إذا جرى 

في البلاد، في القدس فقط... إذا لم يرغبوا بالاســـتضافة حيث 

تقرر الدولة- فلن نستضيفهم في إسرائيل«.

إذا كان اتحاد البث الأوروبي بحاجة الى أســـباب تقوّي حججه 

ضد النزعة الاســـرائيلية الرســـمية المهووســـة لتســـييس 

المســـابقة، بـــل اســـتغلالها لتعميق الهيمنـــة على القدس 

المســـمّاة »موحدة« على الألســـنة الصهيونية المتشـــددة، 

فيمكنـــه الاعتماد على الوزيرة ميري ريغف. بوســـعه نشـــر 

تصريحاتها فقط، ســـتكون هذه أنجح لائحـــة إقناع! وقد لمع 

نجمها أيضاً فـــي القناة التلفزيونية 20 التي يحبها نتنياهو 

بخصوصية غير مخفيّة وتبادله هي أيضاً العواطف نفســـها، 

حرم منها ســـائر القنوات التلفزيونية 
ُ
إذ يخصّها بمقابلات ت

وأقســـامها الإخباريـــة، ولا تتأخر تلك القناة مـــن جهته في 

تلميعه )هو وزوجته( مهما علق به من غبار وســـخام شـــبهات 

الفساد وملفاته متعددة التسميات والمواضيع والأرقام. هذه 

القناة أشبه بالبوق الخاص لليمين الاسرائيلي ولزعيم اليمين 

قو كل القنوات الأخرى. 
ّ
نتنياهـــو تحديداً، كما يكاد يجمع معل

وقـــد تم الإعلان فيها بنبرة احتفاليـــة أن الوزيرة بدأت العمل 

على تشـــكيل لجنة توجيه بالاشـــتراك مـــع وزارة الاتصالات 

»لاســـتضافة يوروفيجن 2019 في القدس«. واقتبســـت البيان 

الوزاري الخاص بهذا الشأن والذي جاء فيه: »إن الحدث سيمثل 

وجه البلاد الجميل وســـيجلب ألوف معجبي المسابقة ومئات 

ملايين المشاهدين في كل أرجاء العالم«.

ـم ولا دبـلـومـاسـيّـات
ّ

بـلا تـكـت

الهدف كسب نقاط بعملة المصالح السياسية وليس النوتات الموسيقية!
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